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ملخص البحث:

يُعــد المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار )ICSID( المؤسســة التحكيميــة الوحيــدة 
المتخصصــة فــي تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الــدول المضيفــة والمســتثمرين الأجانــب مــن 
القطــاع الخــاص. إلا أن التحكيــم تحــت إشــراف هــذا المركــز مــا زال يُثيــر إشــكالية قانونيــة مهمــة 
فــي مجــال القواعــد التــي تحــدد اختصاصــه الموضوعــي. حيــث تشــترط المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة 
واشــنطن المنشــئة للمركــز أن تكــون المنازعــة المعروضــة أمــام المركــز متصلــة بشــكل مباشــر 
بالاســتثمار، لكنهــا لــم تحــدد المقصــود بالاســتثمار. وعليــه تتمحــور إشــكالية الدراســة حــول غيــاب 
مفهــوم محــدد للاســتثمار فــي اتفاقيــة واشــنطن، الأمــر الــذي فتــح المجــال لتضــارب الاجتهــادات 
ــار  ــي إط ــكلة ف ــم المش ــات التحكي ــن هيئ ــادرة ع ــكام الص ــي الأح ــس ف ــدام التجان ــة وانع التحكيمي
ــن  ــة م ــق حال ــز وخل ــى نطــاق اختصــاص المرك ــلبًا عل ــس س ــو انعك ــى نح ــي، عل ــز الدول المرك

انعــدام الأمــان القانونــي.

عملــت هــذه الدراســة بالاعتمــاد علــى المنهجيــن الاســتقرائي والتحليلــي علــى تتبــع الأحــكام 
الصــادرة عــن المركــز الدولــي وتحليلهــا، للوقــوف علــى مــدى اتســاقها مــع نــص المــادة 25/1 مــن 
اتفاقيــة واشــنطن، وصــولًا لتقييــم النهــج الــذي تتبعــه هيئــات التحكيــم فــي إطــار المركــز ومــدى 
انســجامها مــع المبــادئ والأهــداف التــي تقــوم عليهــا اتفاقيــة واشــنطن. وتوصلــت الدراســة إلــى 
ــل  ــق وموحــد للاســتثمار، وأوصــت الدراســة بتعدي ــد مفهــوم دقي ــي تحدي ــم ف ــات التحكي فشــل هيئ
نــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن بهــدف ضبــط مفهــوم الاســتثمار بمــا يتــلاءم مــع أهــداف 

الاتفاقيــة.

ــا  ــة فيين ــنطن، اتفاقي ــة واش ــي، اتفاقي ــتثمار الأجنب ــتثمار، الاس ــوم الاس ــة: مفه ــات الدال  الكلم
ــتثمار. ــات الاس ــوية منازع ــي لتس ــز الدول ــدات، المرك للمعاه
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المقدّمـة:

يمتــاز المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار عــن غيــره مــن المؤسســات التحكيميــة 
الدوليــة بأنــه المؤسســة الوحيــدة المتخصصــة فــي تســوية المنازعــات الناشــئة عــن عقود الاســتثمار 
ــن  ــدم م ــى ق ــل عل ــه كطــرف أصي ــوف أمام ــي الوق ــتثمر الأجنب ــز للمس ــح المرك ــي؛ إذ يتي الأجنب
ــة المضيفــة للاســتثمار ودونمــا حاجــة إلــى اللجــوء لدولتــه. وقــد جــاء إنشــاء  المســاواة مــع الدول
هــذا المركــز فــي أعقــاب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــن أخــذ البنــك الدولــي علــى عاتقــه 
مســؤولية دفــع عجلــة الاقتصــاد فــي دول العالــم لا ســيما الناميــة منهــا، محــاولًا البحــث عــن وســائل 
مــن شــأنها العمــل علــى تحقيــق تدفــق رؤوس الأمــوال مــن الــدول المتقدمــة إلــى الــدول الناميــة. 
وأدرك البنــك الدولــي بــأن ذلــك لا يتأتــى إلا مــن خــلال تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي؛ نظــرًا للــدور 
ــة المضيفــة علــى اســتغلال مواردهــا  الــذي يؤديــه هــذا النــوع مــن الاســتثمار فــي مســاعدة الدول
ــوال  ــن رؤوس أم ــه م ــا يقدم ــلال م ــن خ ــة م ــا المحلي ــر صناعاته ــة وتطوي ــا التحتي ــة بنيته وتنمي

وتكنولوجيــا وخبــرات.

وبالنظــر إلــى أن تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي يتطلــب توفيــر بيئــة ملائمــة تقــوم علــى الثقــة 
المتبادلــة بيــن المســتثمر الأجنبــي والدولــة المضيفــة، فــكان لا بــدّ مــن البحــث عــن آليــة مناســبة 
لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ بيــن الأطــراف تراعــي خصوصيــة العلاقــة التــي تكتنــف طبيعــة 
أطــراف الاســتثمار)1). فمــن جهــة، توجــد الدولــة المضيفــة أو أحــد أشــخاصها الاعتباريــة العامــة، 
والتــي تتمتــع بمزايــا ســيادية لا يتمتــع بهــا الطــرف الآخــر. ومــن جهــةٍ أخــرى يوجــد المســتثمر 
الأجنبــي الــذي يســعى جاهــدًا للوقــوف علــى قــدم مــن المســاواة مــع الدولــة المضيفــة بعيــدًا عــن 
أي مؤثــرات ســيطرة أو ســيادة لتلــك الدولــة. فوجــد البنــك الدولــي فــي التحكيــم ضالتــه، باعتبــاره 
ــي  ــن أطــراف الاســتثمار الأجنب ــوب بي ــوازن المطل ــق الت ــى تحقي ــالًا يعمــل عل ــا فع ــا قضائيً نظامً
ويطمئــن إليــه الطرفــان، حيــث أفضــت جهــوده إلــى إبــرام اتفاقيــة واشــنطن لعــام )2)1965 والتــي 

تــم بموجبهــا إنشــاء المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار )ICSID-الاكســيد()3).

وحظيــت اتفاقيــة واشــنطن بإقبــال عالمــي واســع نظــراً للميــزات التــي يتســم بهــا نظــام التحكيــم 
ــة  ــة الأخــرى، فضــلًا عــن المرون ــاز باســتقلاليته عــن الأنظمــة القانوني ــذي يمت أمــام المركــز وال

)1)  للوقوف على خصوصية هذا النوع من الاستثمارات والإشكاليات المرتبطة بالوسائل العادية لتسوية النزاعات 

الناشئة عنه، راجع قبايلي طيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية 
واشنطن، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري-تيزي ويزو، الجزائر، 2012، ص 3 وما بعدها.

)2)  ويطلق عليها »اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى«، والتي 

تعرف باتفاقية واشنطن ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 14/10/1966.

(3( International Center for Settlement of Investment Disputes.
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التــي يتســم بهــا بالنظــر إلــى القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع)1) وإجــراءات التحكيــم التــي 
ــى مــا ســبق، تتصــف الأحــكام الصــادرة عــن المركــز  ــن الخصــوم. أضــف إل ــل المســاواة بي تكف
بطبيعتهــا الإلزاميــة وبضمــان تنفيذهــا فــي الــدول المتعاقــدة كمــا لــو كانــت أحكامــاً نهائيــة صــادرة 

عــن محاكمهــا)2).

ــال  ــإن مج ــتثمار، ف ــات الاس ــي لمنازع ــز الدول ــه المرك ــز ب ــذي يتمي ــص ال ــرًا للتخص ونظ
تدخلــه لتســوية النــزاع مشــروط بتوافــر شــروط معينــة؛ إذ حــددت المــادة 25 مــن اتفاقيــة واشــنطن 
النطــاق الموضوعــي والشــخصي والرضائــي لاختصــاص المركــز. فمــن جهــة، حــددت الاتفاقيــة 
الاختصــاص الموضوعــي للمركــز بالمنازعــات القانونيــة المتعلقــة بالاســتثمار. مــن جهــة ثانيــة، 
وضعــت الاتفاقيــة حــدودًا للاختصــاص الشــخصي للمركــز، بحيــث يجــب أن يكــون أحــد أطــراف 
النــزاع دولــة متعاقــدة أو أحــد هيئاتهــا العامــة، بينمــا يجــب أن يكــون الطــرف الثانــي مــن رعايــا 

دولــة أخــرى متعاقــدة. وأخيــراً، فــإن اللجــوء إلــى المركــز مشــروط بموافقــة أطــراف النــزاع.

وعلــى الرغــم مــن الأهميــة التــي تحظــى بهــا اتفاقيــة واشــنطن وارتفــاع وتيــرة نشــاط 
المركــز الدولــي فــي نظــر نزاعــات الاســتثمار، إلا أن التحكيــم تحــت إشــراف هــذا المركــز 
ــاص  ــد الاختص ــال قواع ــي مج ــيما ف ــة، لا س ــة المهم ــكاليات القانوني ــد الإش ــر العدي ــا زال يُثي م
ــون  ــةً أن تك ــة واشــنطن صراح ــن اتفاقي ــادة 25/1 م ــث اشــترطت الم ــز. حي الموضوعــي للمرك
ــم  ــة »اتصــالًا مباشــراً بأحــد الاســتثمارات«، لكنهــا ل المنازعــة المعروضــة أمــام المركــز متصل
تحــدد المقصــود بالاســتثمار، علــى الرغــم مــن أن تحديــد مفهــوم الاســتثمار يعــد مســألة جوهريــة 
ــار جــدلٍ  ــد الاختصــاص الموضوعــي للمركــز. وهــي مســألة لطالمــا كانــت ومــا زالــت مث لتحدي

ــم. ــات التحكي ــه أو هيئ ــل الفق ــن قب ــق م ــى تواف ــة الآن عل ــم تحــظَ لغاي ــز، ول ــذ نشــأة المرك من

ــنطن  ــة واش ــي اتفاقي ــتثمار ف ــدد للاس ــوم مح ــاب مفه ــول غي ــة ح ــكالية الدراس ــور إش وتتمح
ــذي فتــح  ــد الاختصــاص الموضوعــي للمركــز، الأمــر ال ــا فــي تحدي ــارًا رئيسً ــذي يشــكل معي وال
ــادرة  ــكام الص ــي الأح ــاق ف ــس والاتس ــدام التجان ــة وانع ــادات التحكيمي ــارب الاجته ــال لتض المج
عــن هيئــات التحكيــم المشــكلة فــي إطــار المركــز الدولــي، علــى نحــو انعكــس ســلبًا علــى نطــاق 
اختصــاص المركــز وخلــق حالــة مــن انعــدام الأمــان القانونــي بحيــث تــم تدويــل جميــع المنازعــات 
ــى نحــو  ــة عل ــازات الأجنبي ــد للامتي ــق نظــام جدي ــة المضيفــة وخل بيــن المســتثمر الأجنبــي والدول

يتناقــض مــع الأهــداف التــي مــن أجلهــا أنشــئ المركــز. 

)1)  إذ بموجب المادة 42 من الاتفاقية، تحكم المحكمة في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان، 

وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يتم تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع وما ينطبق من قواعد 
القانون الدولي، كما يمكن للمحكمة تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف في حال موافقة الأطراف على ذلك.

المواد 49 - 52، و54 من اتفاقية واشنطن.  (2(
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ــز  ــع الأحــكام الصــادرة عــن المرك ــى تتب ــذه الدراســة عل ــا ســبق، ســتنصب ه ــى م ــاءً عل بن
ــة واشــنطن،  ــن اتفاقي ــادة 25/1 م ــص الم ــع ن ــدى اتســاقها م ــى م ــوف عل ــا، للوق ــي وتحليله الدول
ــع  ــجامها م ــدى انس ــز وم ــار المرك ــي إط ــم ف ــات التحكي ــه هيئ ــذي تتبع ــج ال ــم النه ــولًا لتقيي وص
المبــادئ والأهــداف التــي تقــوم عليهــا اتفاقيــة واشــنطن. وتبــدو أهميــة الدراســة جليــة فــي ضــوء 
ضبابيــة مفهــوم الاســتثمار وتبايــن أحــكام المركــز فــي تفســير هــذا المفهــوم، الأمــر الــذي بــدأ يؤثــر 
ســلبًا علــى ثقــة الــدول فــي تحكيــم المركــز، وليــس أدل علــى ذلــك مــن انســحاب كل مــن الإكــوادور 

ــا، وفنزويــلا مؤخــرًا مــن اتفاقيــة واشــنطن. وبوليفي

وفــي ســبيل تحقيــق الأهــداف الســابقة، ســتعتمد الدراســة علــى المنهجيــن الاســتقرائي 
والتحليلــي النقــدي، ولــن تقــف عنــد الحــد النظــري بــل ســتتعداه لتأخــذ الدراســة طابعــاً تطبيقيــاَ مــن 
خــلال اســتعراض أهــم المنازعــات المطروحــة علــى المركــز وتحليــل الأحــكام الصــادرة بشــأنها. 
بالإضافــة إلــى اســتخدام المنهــج التاريخــي فــي الرجــوع للأعمــال التحضيريــة للاتفاقيــة، والوقــوف 

علــى أهدافهــا الحقيقيــة.

ــي  ــن، يخصــص المبحــث الأول للبحــث ف ــن اثني ــى مبحثي ــة إل ــذه الغاي ــة له ــم الدراس وسنقس
مفهــوم الاســتثمار فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن، بينمــا يخصــص المبحــث الثانــي للوقــوف علــى هــذا 

المفهــوم فــي ضــوء اجتهــادات المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار.

المبحث الأول: مفهوم الاستثمار في اتفاقية واشنطن

علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة واشــنطن أنشــأت مركــزًا دوليًــا متخصصًــا فــي تســوية منازعــات 
الاســتثمار، إلا أنهــا - وعلــى عكــس مــا كان منتظــر- لــم تتضمــن تعريفــاً لمصطلــح »الاســتثمار« 
يتحــدد علــى أساســه الاختصــاص الموضوعــي للمركــز علــى نحــوٍ دقيــق، ويمكّــن هيئــات التحكيــم 
المشــكلة فــي إطــاره مــن تحديــد الطبيعــة الاســتثمارية للعلاقــة بيــن أطــراف النــزاع مــن عدمهــا 
بشــكل صحيــح. وفــي ظــل غيــاب تعريــف الاســتثمار فــي أحــكام اتفاقيــة واشــنطن، ســنتوقف أولًا 
عنــد الأســباب التــي دفعــت معــدي الاتفاقيــة إلــى عــدم تبنــي مفهــوم محــدد للاســتثمار، ومــن ثــم 
ســنحاول تحديــد مدلــول »الاســتثمار« فــي اتفاقيــة واشــنطن بالاســتعانة بقواعــد التفســير فــي اتفاقيــة 

ڤينــا للمعاهــدات.

المطلب الأول: غيا	 مفهوم الاستثمار في نصوص اتفاقية واشنطن

يُثــار التســاؤل هنــا حــول أســباب غيــاب تعريــف مصطلــح »الاســتثمار« فــي أحــكام اتفاقيــة 
واشــنطن علــى الرغــم مــن أن الاســتثمار يشــكل المــادة الأساســية للاتفاقيــة والمحــور الــذي يــدور 
فــي فلكــه اختصــاص المركــز الدولــي. بالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة للاتفاقيــة، نجــد بــأن 
غيــاب مفهــوم الاســتثمار لــم يكــن فــي حقيقــة الأمــر أمــرًا إراديًّــا، وإنمــا جــاء كنتيجــة لعــدم توافــق 
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ــة  ــة للاتفاقي ــى إعــداد الصياغــة النهائي ــابقة عل ــة المفاوضــات الس ــدول الأعضــاء خــلال مرحل ال
ــر  ــاول تبري ــي ح ــك الدول ــة للبن ــة القانوني ــر اللجن ــتثمار)1). إلا أن تقري ــف محــدد للاس ــى تعري عل
ــأن تراضــي  ــاج ب ــن خــلال الاحتج ــك م ــي وذل ــكلٍ دبلوماس ــتثمار بش ــف الاس ــن تعري ــي ع التخل
الأطــراف علــى اختصــاص المركــز يعتبــر شــرطًا أساســيًا للجــوء إلــى المركــز، بالإضافــة إلــى 
أن الاتفاقيــة تمنــح الأطــراف الحريــة الكاملــة فــي تحديــد أنــواع النزاعــات التــي ترغــب بعرضهــا 

عليــه مــن عدمــه، وهــو مــا يقلــل مــن أهميــة تعريــف الاســتثمار)2).

ســنعمل مــن خــلال هــذا المطلــب، علــى بيــان أســباب غيــاب مفهــوم الاســتثمار فــي اتفاقيــة 
ــة. ــاب هــذا المفهــوم فــي الاتفاقي ــم ســندحض الحجــج المقدمــة لتبريــر غي واشــنطن أولًا، ومــن ث

الفرع الأول: الأسبا	 التاريخية لغيا	 مفهوم الاستثمار في اتفاقية واشنطن

إن مــا ورد فــي تقريــر اللجنــة القانونيــة للبنــك الدولــي لا يعكــس حقيقــة مــا جــرى، فالمســودة 
ــاهمة  ــه »أي مس ــث يقصــد ب ــتثمار بحي ــف الاس ــاً لتعري ــن مقترح ــت تتضم ــة كان ــى للاتفاقي الأول
ــس  ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــددة أو لم ــر مح ــدة غي ــة لم ــة الاقتصادي ــول ذات القيم بالمــال أو بالأص
ســنوات«)3)، غيــر أن هــذا التعريــف لــم يلــقَ قبــولًا مــن مجمــل الــدول المشــاركة نظــراً لافتقــاره 
ــة  ــم اقتراحــات بديل ــع هــذا الأمــر تقدي ــى للنشــاط الاســتثماري. تب ــة واشــتراطه حــداً أدن ــى الدق إل
ــة والمســتثمر  ــن الدول ــتثمار بي ــد الاس ــرام عق ــى ضــرورة إب ــا عل ــز بعضه ــف، ارتك ــذا التعري له
وفقًــا لإجــراءات خاصــة لا تتطلبهــا العقــود العاديــة المبرمــة مــع الدولــة، بينمــا حاولــت اقتراحــات 
أخــرى وضــع حــد أدنــى لقيمــة دعــوى لمنازعــة الاســتثمارية التــي تعــرض علــى المركــز الدولــي. 
إلا أن جميــع هــذه الاقتراحــات لاقــت معارضــة مــن قبــل ممثلــي الــدول الأعضــاء، وبلــغ الخــلاف 
ــة  ــدول المتقدم ــق تتصــدره ال ــن، فري ــن اثني ــى فريقي ــدول الأعضــاء إل ــث انقســمت ال ــه بحي ذروت
يــرى يتبنــي مفهــوم موســع للاســتثمار ويعــارض محــاولات الحــد مــن نطــاق اختصــاص المركــز 

لمزيد من التفاصيل حول المفاوضات السابقة على إعداد الاتفاقية، راجع:  (1(

Sébastien MANCIAUX, » The notion of Investment: New controversies « in con-
ference »La procédure arbitrale relative aux investissements internationaux: aspects 
récents”, article published in the journal of World Investment and Trade, 17/11/2008, 
p. 4.

)2)  ورد ذلك في الفقرة 27 من تقرير المديرين التنفيذين للبنك الدولي حول اتفاقية واشنطن. راجع:

Report of the Executive Directors of the International Bank for Reconstruction and 
Development on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States, Mar. 18, 1965, § 27.

(3( Sébastien MANCIAUX, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressor-
tissants d’autres Etats, Litec, Paris 2004, p. 44.
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وذلــك لغايــات التوســع فــي نطــاق اختصــاص المركــز بمــا يحمــي مصالحهــم. وتباينــت آراء هــذا 
الفريــق مــا بيــن مؤيــد لوضــع تعريــف واســع للاســتثمار وبيــن التخلــي عــن أي محاولــة لتعريــف 
ــز  ــا أن اختصــاص المرك ــتثمار طالم ــف الاس ــدم جــدوى تعري ــى ع ــوا إل ــى توصل ــتثمار حت الاس
ــة بموجــب المــادة 26 مــن الاتفاقيــة)1). أمــا الفريــق الثانــي  ــة للدول محــدد بنطــاق الموافقــة الفردي
ــه إلــى الحــد مــن نطــاق اختصــاص المركــز لتفــادي  فتزعمتــه الــدول الناميــة، وســعت مــن خلال
تدويــل المنازعــات وخلــق نظــام امتيــازات جديــد للاســتثمارات الأجنبيــة، وهــو مــا حمــل بعــض 
ــرح  ــة للاســتثمار، بينمــا اقت ــة المضيف ــة المســبقة للدول ــراح اشــتراط الموافق ــى اقت ــدول عل هــذه ال
البعــض الآخــر تحديــد أنــواع الاســتثمارات التــي تدخــل ضمــن نطــاق المركــز مــن خــلال إعــداد 

قائمــة تفســيرية بهــا.

ونتيجــة للهــوّة الكبيــرة بيــن مقترحــات الفريقيــن، توصلــت اللجنــة القانونيــة إلــى نتيجــة 
ــة  ــي محاول ــق مســدود)2). وف ــى طري ــن والوصــول إل ــن الفريقي ــق بي ــة التوفي ــدم إمكاني ــا ع مفاده
للوصــول إلــى حــل، تقــدم وفــد المملكــة المتحــدة باقتــراح عــدم وضــع تعريــف محــدد للاســتثمار 
والاكتفــاء باتصــاف المنازعــة المعروضــة علــى المركــز بالصفــة القانونيــة، مــع الســماح للــدول 
ــذي  ــف ال ــا التعري ــدد بموجبه ــي تح ــك الدول ــة للبن ــة العام ــى الأمان ــات إل ــة بإرســال خطاب الموقع
ــن  ــتبعادها م ــب باس ــي ترغ ــات الت ــد النزاع ــى تحدي ــة إل ــتثمار، بالإضاف ــح الاس ــده لمصطل تعتم
نطــاق الاختصــاص الموضوعــي للمركــز)3). وبالفعــل تــم العمــل باقتــراح المملكــة المتحــدة وتبنــي 
صياغــة المــادة 25 مــن الاتفاقيــة بشــكلها الحالــي اليــوم وتضمينهــا الفقــرة الرابعــة حــول الإمكانيــة 
ــاق  ــن نط ــل ضم ــي تدخ ــتثمار الت ــات الاس ــف نزاع ــد طوائ ــي تحدي ــدول الأطــراف ف ــة لل المتاح

ــز واســتبعاد أخــرى)4). المرك

وبنــاءً علــى مــا ســبق، أشــار التقريــر النهائــي الصــادر عــن المديريــن التنفيذييــن للبنــك الدولــي 
ــى  ــتثمار بالنظــر إل ــف الاس ــة لتعري ــذل أي محاول ــم تب ــه »ل ــى أن ــة واشــنطن، إل ــق باتفاقي والمرف
المكانــة التــي يحظــى بهــا تراضــي الأطــراف علــى اختصــاص المركــز، وكذلــك آليــة الإخطــار 

(1( Julian Davis MORTENSON, »The Meaning of investment: ICSID’s Traveaux and 
the Domaine of International Investment law”, Harvard International Law Journal, 
Vol. 51, N 1, winter 2010, p. 286.

(2( Ibid, p. 289.

(3( Ibid, p. 289 - 290.

تنص المادة 25/4 على أنه »تستطيع كل دولة متعاقدة، عند تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية او في أي   (4(

وقت لاحق، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنه يمكنها أو لا يمكنها طرحها على المركز 
لتسويتها بالتوفيق أو التحكيم، وعلى السكرتير العام أن ينقل فوراً هذا التبليغ إلى جميع الدول المتعاقدة الأخرى. 

ولا يشكل هذا التبليغ الموافقة المطلوبة وفقاً للفقرة الأولى«.
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المتاحــة للأطــراف والتــي يســتطيعون مــن خلالهــا، وبشــكلٍ مســبق، تحديــد فئــات المنازعــات التــي 
يرغبــون أو لا يرغبــون بعرضهــا علــى المركــز«)1).

وكمــا أكــد الأســتاذ )Mortenson(2 إذا مــا تغاضينــا عــن عــدم دقــة مــا ورد فــي الجــزء الأول 
ــة لتعريــف الاســتثمار،  مــن الفقــرة أعــلاه الــواردة فــي التقريــر حــول ادعــاء عــدم وجــود محاول
ــد  ــتثمار ق ــف الاس ــة تعري ــرة أن مهم ــع فك ــارض م ــرة تتع ــة الفق ــأن صياغ ــن الواضــح ب ــه م فإن
ــن  ــا بي ــدة م ــة الوحي ــة المنطقي ــم داخــل المركــز لســد الفجــوة، وأن العلاق ــات التحكي فوضــت لهيئ
ــف  ــن تعري ــي ع ــي أن التخل ــدًّا وه ــة ج ــا واضح ــي منه ــزء الثان ــرة والج ــن الفق ــزء الأول م الج

ــذ الخياطــة بنفســها«. ــة عضــو »بتنفي ــوم كل دول ــم لكــي تق ــد ت الاســتثمار ق

الفرع الثاني: الحجج المقدّمة لتبرير غيا	 مفهوم الاستثمار في اتفاقية واشنطن

بالرجــوع إلــى الحجــج المقدمــة فــي تقريــر البنــك الدولــي حــول عــدم تعريــف الاســتثمار، نجــد 
أنهــا غيــر كافيــة لحــل مشــكلة مفهــوم الاســتثمار. فبالنســبة للحجــة المقدمــة بشــأن اعتبــار تراضــي 
الأطــراف علــى اختصــاص المركــز بمثابــة قرينــة علــى تكييــف العلاقــة القائمــة بينهــم »اســتثمارًا« 
هــي حجــة منتقــدة لعــدة أســباب. أولًا تقــوم هــذه الحجــة علــى الخلــط بيــن تراضــي الأطــراف علــى 
ــن  ــي لا يمك ــز والت ــي للمرك ــاص القضائ ــد الاختص ــن قواع ــز وبي ــي للمرك ــاص القضائ الاختص
ــف  ــاء بتكيي ــك أن الاكتف ــى ذل ــف إل ــه)3). أض ــئة ل ــنطن المنش ــة واش ــب اتفاقي ــدد إلا بموج أن تتح
الأطــراف يتناقــض مــع نــص المــادة 41/1 مــن الاتفاقيــة والتــي تنــص علــى أن »المحكمــة 
محكومــة باختصاصهــا«. وهــذا مــا أكــد عليــه قضــاء المركــز فــي أكثــر مــن قضيــة بالقــول بــأن 
تراضــي الأطــراف، ولئــن كان شــرطًا أساســيًا للجــوء إلــى المركــز، إلا أنــه لا يعــد كافيًــا بحــد ذاتــه 
لتحديــد الاختصــاص الموضوعــي للمركــز؛ إذ إن المــادة 25 مــن الاتفاقيــة، تضــع شــروطًا إضافيــة 

(1( »No attempt was made to define the term ‘investment’ given the essential requirement 
of consent by the parties, and the ]notification[ mechanism through which Contract-
ing States can make known in advance, if they so desire, the classes of disputes which 
they would or would not consider submitting to the Centre”. Report of the Execu-
tive Directors of the International Bank for Reconstruction and Development on the 
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals 
of Other States, Mar. 18, 1965, p. 44, § 27. Available at: http://icsidfiles.worldbank.
org/icsid/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partB.htm. Visited 27/4/2019.

(2( Julian Davis MORTENSON, op. cit., p. 292.

(3( Emmanuel GAILLARD, » Chronique des sentences arbitrales «, JDI, N°1, 1999, 
p.281
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موضوعيــة لا بــد مــن توافرهــا فــي النــزاع بالإضافــة إلــى شــرط التراضــي)1). كمــا أن تراضــي 
الأطــراف علــى اختصــاص المركــز غيــر متصــور إلا فــي حــال وجــود علاقــة عقديــة بينهــم، غيــر 
أن التوجــه الحديــث لهيئــات التحكيــم داخــل المركــز يذهــب إلــى تمســك المركــز باختصاصــه بنــاء 
علــى تشــريع داخلــي أو اتفاقيــة ثنائيــة للاســتثمار دون وجــود رابطــة عقديــة بالضــرورة بينهــم، 

وهــو مــا يترتــب عليــه بقــاء مســألة تكييــف العمليــة بالاســتثمار مــن عدمــه قائمــة)2).

أمــا بالنســبة للحجــة الثانيــة والمتعلقــة بالإمكانيــة المتاحــة للــدول المتعاقــدة بتحديــد اختصــاص 
المركــز وفقًــا للمــادة 25/4 مــن اتفاقيــة واشــنطن، فــلا يمكــن الأخــذ بهــا لســبيين اثنيــن. أولهمــا أن 
هــذه الإمكانيــة لا تعــدو أن تكــون ســوى تحفــظٍ صــادر عــن الدولــة المتعاقــدة حــول الاختصــاص 
العــام للمركــز بتســوية جميــع منازعــات الاســتثمار، ولا تلعــب دورًا بالتالــي فــي تحديــد المقصــود 
بالاســتثمار. فضــلًا عــن ذلــك، إن عــدد الــدول التــي لجــأت إلــى اســتخدام هــذا النــص قليــل جــداً 

الأمــر الــذي يبقــي مســألة تحديــد مفهــوم الاســتثمار قائمــة)3).

بنــاءً علــى مــا ســبق، تبــدو أهميــة تعريــف الاســتثمار جليــة، ليــس فقــط لغايــات أكاديميــة وإنمــا 
ــع  ــال ولجمي ــرأس الم ــتوردة ل ــدان المس ــب والبل ــتثمرين الأجان ــي للمس ــان قانون ــألة ضم ــي مس ه
الــدول علــى هــذا الكوكــب. وإذا كان التعريــف ضروريــاً، إلا أنــه لا يمكــن أن ينتــج بــأي حــال مــن 
الأحــوال عــن طريــق التعــداد الــذي تتبنــاه أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة. كمــا أنــه مــن الصعــب تقبّــل 
فكــرة تغيــر النطــاق الموضوعــي لاتفاقيــة واشــنطن مــن حالــة إلــى أخــرى تبعًــا لاختــلاف إرادة 
المتقاضيــن أو لتعــدد الاتفاقيــات الثنائيــة للاســتثمار والتــي هــي مجــرد نصــوص تطبيقيــة مقارنــةً 

بالنصــوص الرئيســة الــواردة فــي اتفاقيــة واشــنطن)4).

علــى أنــه إذا كان تعريــف الاســتثمار غائبًــا فــي اتفاقيــة واشــنطن، فــإن ذلــك لا يعنــي أنــه لا 
يمكــن اســتقراؤه بالاســتعانة بقواعــد التفســير الــواردة فــي اتفاقيــة ڤينــا للمعاهــدات.

ــا  ــة ڤين ــي اتفاقي ــير ف ــد التفس ــوء قواع ــى ض ــتثمار عل ــوم الاس ــتقراء مفه ــي: اس ــب الثان المطل
ــدات ــون المعاه لقان

(1( Autopista Consisionada de Venezuela, C. A. v. Bolivarian Republic of Venezuela, 
)ICSID Case No. ARB/00/05(, p. 39, available at:  https://icsid.worldbank.org/en/

Pages/resources/Tables-of-ICSID-Decisions.aspx. Visited 27/4/2019.

)2)  قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 44.

)3)  المرجع السابق، ص 45.

(4( Sébastien MANCIAUX, » The notion of Investment: New controversies «, op.cit., p. 
6 &7.
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ــير  ــة تفس ــي عملي ــراط ف ــن الانخ ــن المحكمي ــب م ــتثمار يتطل ــق للاس ــف دقي ــاد تعري إن إيج
ــا  ــة ڤين ــي اتفاقي ــواردة ف ــأى عــن قواعــد التفســير ال ــك بمن ــم ذل ــة واشــنطن. ولا يمكــن أن يت اتفاقي
للمعاهــدات لعــام 1969؛ إذ جــاء إعــداد هــذه الاتفاقيــة نتيجــة استشــعار المجتمــع الدولــي الحاجــة 
إلــى إيجــاد مجموعــة مــن القواعــد المتناســقة للتعامــل مــع المعاهــدات الدوليــة فــي ضــوء انتشــارها 
ــن  ــوع م ــى ن ــة إل ــذه الاتفاقي ــن خــلال ه ــي م ــع الدول ــد توصــل المجتم ــا. وق ــا ونطاقً ــع كمًّ الواس

ــة المناســبة لتفســير المعاهــدات. ــق بخصــوص الآلي التواف

ــوص  ــر النص ــإن أكث ــنطن، ف ــة واش ــي اتفاقي ــوارد ف ــتثمار ال ــح الاس ــير مصطل ــات تفس لغاي
ــة  ــة قابل ــة نصــوص عرفي ــران بمثاب ــان تعتب ــة، واللت ــن الاتفاقي ــان 31 و32 م ــا المادت ــي تعنين الت
ــة  ــدت محكم ــث أك ــة. حي ــى الاتفاقي ــة عل ــر الموقع ــة وغي ــدول الموقع ــن ال ــى كل م ــق عل للتطبي
ــا حــول قانــون المعاهــدات تعتبــران  ــة ڤين ــى أن »المادتيــن 31 و32 مــن اتفاقي ــة عل العــدل الدولي
بمثابــة تدويــن للقانــون الدولــي العرفــي القائــم«)1). وفــي نطــاق قانــون الاســتثمار الدولــي، توصلــت 
الهيئــة الاســتئنافية فــي المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار إلــى ذات النتيجــة فــي قضيــة 
)Malaysian Historic Salvors) )2)، وهــو مــا يؤكــد أهميــة الرجــوع للمادتيــن 31 و32 مــن 

اتفاقيــة ڤينــا لتفســير تــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن.

الفرع الأول: المادة 31 من اتفاقية ڤينا لقانون المعاهدات

ــى  ــرة الأول ــا القاعــدة العامــة فــي التفســير؛ إذ تنــص الفق ــة ڤين تتضمــن المــادة 31 مــن اتفاقي
منهــا علــى أن »تفســر المعاهــدة بحســن نيــة ووفقًــا للمعنــى الــذي يعطــى لألفاظهــا ضمــن الســياق 
الخــاص بموضوعهــا والغــرض منهــا«. وبذلــك يتضمــن هــذا النــص ثلاثــة أنــواع مــن التفســير: 
الأول يســتند علــى المعنــى العــادي لأحــكام الاتفاقيــة، أمــا الثانــي فيتــم وفقًــا للســياق العــام للاتفاقيــة، 

بينمــا يعتمــد التفســير الثالــث علــى موضــوع الاتفاقيــة والغايــة منهــا.

أولاً- المعنى العادي للنصوص

ــق نصــوص  ــدى تطبي ــزاع ول ــد نظــر الن ــم عن ــزم المحك ــوع مــن التفســير، يلت ــذا الن ــا له وفقً
اتفاقيــة واشــنطن بالبحــث عــن المعنــى العــادي لمصطلــح »الاســتثمار«. وأكــدت محكمــة العــدل 
الدوليــة فــي هــذا الصــدد علــى أن »التفســير يجــب أن يســتند فــي المقــام الأول علــى النــص 

(1( Affaire de la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 )Guinée-Bissau c. Sénégal(, arrêt 
CIJ du 12 novembre 1991, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1991, 
p. 70, § 48.

(2( Affaire Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Gouvernement de Malaisie, déci-
sion d’annulation du 16 avril 2009, CIRDI affaire N° )ARB 05/10(, § 56.
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ــص  ــل النحــوي للن ــي التحلي ــاظ وف ــة الألف ــي دلال ــي البحــث ف ــم ف ــث يشــرع المحكّ ــه«)1)، بحي ذات
ــتثمار،  ــوم الاس ــة لمفه ــر ملاءم ــاد والأكث ــى المعت ــى المعن ــول إل ــدف الوص ــيره، به ــراد تفس الم
وليــس إعطائــه معنــىً خاصــاً)2). ويمكــن أن يكــون المعنــى المعتــاد للاســتثمار واســعًا جــدًا، بحيــث 
يتضمــن وفقًــا لبعــض الفقــه جميــع أنــواع الاســتثمارات)3)، ســواء تلــك المرتبطــة بالالتزامــات أو 

ــر الملموســة)5). ــم غي ــة)4)، أو بشــكلٍ أعــم بالقي ــة الفكري ــوق الملكي بحق

ــى  ــاوز المعن ــتثمار« يتج ــح »الاس ــاص لمصطل ــىً خ ــا معن ــب فيه ــي ينس ــوال الت ــي الأح وف
المعتــاد للنــص، يجــب أن يُصــار حينئــذٍ إلــى إثبــات ملاءمــة المفهــوم المتصــور فــي هــذا المعنــى، 
والــذي يُمكــن أن يكــون المعنــى المعتــاد وفــق الســياق العــام للاتفاقيــة، علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

ثانياً- السياق العام للاتفاقية:

ــن  ــادة 31 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــب الفق ــة بموج ــام للاتفاقي ــياق الع ــود بالس ــد المقص ــم تحدي ت
اتفاقيــة ڤينــا، حيــث يشــتمل ســياق المعاهــدة لغايــات تفســيرها، نــص المعاهــدة ذاتــه، بالإضافــة إلــى 
ــق صــدرت عــن الأطــراف بمناســبة  ــات تمــت أو وثائ ــا يشــمل أي اتفاق الديباجــة والملاحــق. كم

المعاهــدة وقبلهــا الطــرف الآخــر.

فيمــا يخــص الاســتثمار، فــإن ســياق اتفاقيــة واشــنطن الــذي نســتند إليــه لغايــات تفســير 
ــي.  ــك الدول ــن للبن ــن التنفيذيي ــر المديري ــة وتقري ــح الاســتثمار، يتكــون مــن ديباجــة الاتفاقي مصطل
وقــد شــاركت جميــع الأطــراف فــي الاتفاقيــة فــي إعــداد التقريــر، وهــو مــا يبــرر اعتبــاره جــزءًا 

(1( Affaire du différend territorial )Jurnuhiriyu arabe libyenne c. Tchad(, arrêt CIJ du 3 
février 1994, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1994, p. 21, § 41.

(2( D. E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international relatif aux 
investissements:  les conditions d’investissement et de nationalité devant le CIRDI, 
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 186.

(3( B. LEGUM et C. MOUAWAD, » The meaning of »investment” in the ICSID Con-
vention «, sous la direction de P. H. F. BEKKER, R. DOLZER et M. WAIBEL, Mak-
ing Transnational Law Work in the Global Economy: Essays in Honour of Detlev 
Vagts, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 340.

(4( Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement, International 
Investment Agreements:  Key issues, vol. I, 2004, p. 116, http://unctad.org/en/docs/
iteiit200410_en.pdf. 

(5( Affaire Ambiente Uffico S.P.A. and Others c. République d’Argentique, décision sur 
la compétence du 8 février 2013, CIRDI affaire N° )ARB/08/9(, § 456, http://www.
italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw1276.pdf.
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ــة  ــة، نجــد أنهــا احتــوت إشــارة ضمني ــى ديباجــة الاتفاقي ــة)1). وبالرجــوع إل لا يتجــزأ مــن الاتفاقي
لمفهــوم الاســتثمار، حيــث جــاء فــي الفقــرة الأولــى منهــا أن »الــدول المتعاقــدة، إذ تقــدر ضــرورة 
التعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة الاقتصاديــة والــدور الــذي تلعبــه الاســتثمارات الخاصــة الدوليــة 
فــي هــذا المجــال«. ومــن ثــم فــإن قواعــد التفســير المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة ڤينــا تقتضــي مــن 
المحكميــن عنــد تفســير مصطلــح »الاســتثمار« الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا ورد فــي الفقــرة الأولــى 
مــن الديباجــة حــول مفهــوم الاســتثمار. غيــر أن الواقــع العملــي يظهــر تباينًــا واضحًــا فــي موقــف 
المحكميــن فــي إطــار المركــز الدولــي حــول طريقــة تعاملهــم مــع ديباجــة اتفاقيــة واشــنطن؛ ففــي 
الوقــت الــذي قبــل فيــه قــرار )Salini))2) لغــة الديباجــة بالكامــل عــن تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 
وأخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تكييفــه لمفهــوم الاســتثمار، ذهــب قــرار )Quiborax( إلــى خــلاف 
ذلــك؛ إذ اعتــرف بوجــود هــذه الإشــارة فــي الديباجــة، إلا أنــه اختــار عــدم اســتخدامها فــي تعريــف 
ــث أشــار  ــة واشــنطن. حي ــداف وأغــراض اتفاقي ــع أه ــا م ــدا متعارضً ــر ب ــو أم ــتثمار)3)، وه الاس
ــة  ــي متطلب ــي ه ــة للديباجــة والت ــار الكامل ــي معالجــة الآث ــرار ف ــذا الق ــى فشــل ه ــه إل بعــض الفق
ــورة  ــنطن والمتمح ــة واش ــة لاتفاقي ــداف المعلن ــع الأه ــه م ــى تعارض ــا، وإل ــة ڤين ــب اتفاقي بموج

بتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة وتوســيع نطــاق المركــز الدولــي لخدمــة هــذه الأهــداف)4).

أمــا بالنســبة لتقريــر المديريــن التنفيذييــن للبنــك الدولــي المرفــق مع اتفاقية واشــنطن، فقد أشــار 
إلــى أن مصطلــح الاســتثمار، والــذي يتحــدد علــى أساســه فيمــا إذا كانــت العمليــة خاضعــة لمحاكــم 
ــي اختصــاص  ــة ف ــر الزاوي ــكل حج ــذي يش ــى تراضــي الأطــراف وال ــز عل ــز أم لا، يرتك المرك
المركــز)5). وكان التقريــر قــد بــرر غيــاب تعريــف الاســتثمار، كمــا أســلفنا، بحجــة وجــوب تراضي 
الأطــراف علــى اختصــاص المركــز، وبالإمكانيــة المتاحــة لهــم فــي تحديــد أنــواع النزاعــات التــي 
ترغــب بعرضهــا عليــه مــن عدمــه. غيــر أننــا ســبق وأن بينــا عــدم دقــة هــذه المبــررات. فضــلًا 
ــا بــأن تراضــي الأطــراف علــى اختصــاص المركــز لــم يكــن متصــورًا  عــن ذلــك، ســنتبين لاحقً

(1( B. LEGUM et C. MOUAWAD, op. cit., p. 343.

(2( Affaire Salini Construtorri S.p.A. et Italstrade S.p.A. c. Royaume du Maroc, décision 
sur la compétence du 23 juillet 2001, CIRDI affaire N° )ARB/00/4(.

إذ جاء في حيثيات القرار أنه »صحيح أن ديباجة اتفاقية ICSID تشير إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية   (3(

للدولة المضيفة، غير أن هذه المساهمة تشكل نتيجة للاستثمار وليس شرطاً له. فمن خلال حماية الاستثمارات، 
تساهم الاتفاقية في تطوير الدولة المضيفة. وهذا لا يعني أن تطور الدولة المضيفة يصبح عنصرا أساسيا لمفهوم 

الاستثمار«.

(4( Alex GRABOWSKI, The Definition of Investment under the ICSID Convention: A 
defense of Salini, Chicago journal of international law, Vol. 15, No. 1, Article 13, 
2014, p. 301 - 302. See also B. LEGUM et C. MOUAWAD, op. cit., p. 343.

(5( Report of the Executive Directors, op. cit., p. 43, § 23.
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كأداة تهــدف إلــى توســيع نطــاق اختصــاص المركــز علــى النحــو الــذي فســرته بعــض القــرارات 
التحكيميــة الصــادرة عــن المركــز)1).

ثالثاً- موضوع وأهداف الاتفاقية:

تضمنــت ديباجــة الاتفاقيــة تحديــد موضــوع الاتفاقيــة والهــدف منهــا؛ إذ أشــارت الديباجــة إلــى 
أن موضــوع الاتفاقيــة وهدفهــا يتجســدان فــي الحاجــة المتعاظمــة للتعــاون الدولــي لغايــات التنميــة 
الاقتصاديــة والــدور الــذي تلعبــه الاســتثمارات الدوليــة الخاصــة فــي هــذا المجــال. وقــد ترجــم هــذا 
الهــدف مــن خــلال إيجــاد آليــة لتســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الدولــة المضيفــة ورعايــا الــدول 

الأخــرى؛ إذ يفتــرض أن تنجــح هــذه الآليــة فــي تعزيــز الاســتثمارات الدوليــة الخاصــة.

ــى  ــد عل ــة قي ــد بمثاب ــة يع ــة الاتفاقي ــي ديباج ــن ف ــدف المُعل ــذا اله ــرى )Schreuer( أن ه وي
مفهــوم الاســتثمار والــذي يجــب أن يفســر علــى نحــو موضوعــي)2). كمــا يضيــف أن هــذا الهــدف 
المشــار لــه فــي الديباجــة يدلــل علــى أن عمليــة الاســتثمار يجــب أن تكــون ذات أثــر إيجابــي علــى 

اقتصــاد الدولــة المضيفــة.

ــأن »إنشــاء  ــرى ب ــث ي ــة، حي ــن الاتفاقي ــدف م ــى اله ــدوره إل ــن فيشــير ب ــر المديري ــا تقري أم
مركــز لتســهيل تســوية المنازعــات بيــن الــدول والمســتثمرين الأجانــب قــد يشــكل مرحلــةً مهمــة 
نحــو إرســاء جــو مــن الثقــة المتبادلــة ويســمح بالتالــي بتدفــق رؤوس الأمــوال إلــى البلــدان التــي 
ــتثمار  ــن الاس ــز بي ــروري التميي ــن الض ــدو م ــك، لا يب ــى ذل ــاً عل ــا«)3). تأسيس ــي جذبه ــب ف ترغ
المباشــر والاســتثمار غيــر المباشــر، لأن هذيــن الشــكلين يســمحان علــى حــدٍ ســواء للــدول المضيفة 

ــة)4). ــة اقتصــاد هــذه الدول بجــذب رؤوس الأمــوال داخــل أراضيهــا ويســهمان بتنمي

الفرع الثاني: المادة 32 من اتفاقية ڤينا لقانون المعاهدات

وفقًــا للمــادة )32( مــن اتفاقيــة ڤينــا يمكــن اللجــوء إلــى وســائل تكميليــة فــي التفســير، بمــا فــي 
ذلــك الأعمــال التحضيريــة للمعاهــدة وملابســات عقدهــا، وذلــك لتأكيــد المعنــى الناتــج عــن تطبيــق 

)1)  راجع المبحث الثاني، المطلب الأول.

(2( C. SCHREUER, The ICSID Convention: a commentary on the Convention on the 
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 116.

(3( Report of the Executive Directors, op. cit., p. 40, p. 9.

(4( Emmanuel ANTOINE, La notion d’investissement au sens de la Convention de 
Washington du 18 mars 1965, Mémoire, Université catholique de Louvain, 2014, p. 
18.
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ــرك  ــك المــادة أن يت ــا لتل ــن يكــون مــن شــأن التفســير وفقً ــى النــص حي ــد معن المــادة 31 أو لتحدي
المعنــى غامضًــا أو غيــر واضــح، أو أن يــؤدي إلــى نتيجــة غيــر منطقيــة أو غيــر مقبولــة.

ويختلــف الفقــه حــول جــدوى الرجــوع للأعمــال التحضيريــة لاتفاقيــة واشــنطن لتحديــد مفهــوم 
ــك الأعمــال)1)، يــرى البعــض  ــة الرجــوع لتل ــد البعــض بأهمي ــذي يعتق الاســتثمار. ففــي الوقــت ال
الآخــر بــأن ذلــك لا طائــل منــه)2). وبالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة لاتفاقيــة واشــنطن ســبق 
أن تبيــن لنــا أن الــدول الأعضــاء لــم تســتطع التوصــل إلــى توافــق بخصــوص تعريــف الاســتثمار، 
وهــو مــا أدى إلــى التخلــي عــن فكــرة تعريــف الاســتثمار. ونتفــق هنــا مــع مــن يــرى بــأن اللجــوء 
إلــى المــادة 32 مــن اتفاقيــة ڤينــا ليــس ضروريًــا، فالنــص المذكــور يضــع قاعــدة أفضليــة، بموجبهــا 
لا يمكــن التمســك بــروح القانــون فــي مواجهــة نــص واضــح وصريــح)3). وينبنــي علــى ذلــك أن 

اللجــوء لنــص المــادة 32 لا يتــم إلا لتبريــر تطبيــق المــادة )4)31.

نخلــص إلــى أن القاعــدة العامــة فــي التفســير الــواردة فــي المــادة 31 مــن اتفاقيــة ڤينــا كافيــة 
ــد مفهــوم الاســتثمار، ولا يوجــد جــدوى مــن تطبيــق  ــي مــن تحدي لتمكيــن محكمــي المركــز الدول
نــص المــادة 32 لأن تطبيــق النــص المذكــور مرهــون بالحــالات التــي يكــون مــن شــأن التفســير 
وفقــاً للمــادة 31 أن يتــرك المعنــى غامضًــا أو غيــر واضــح، أو أن يــؤدي إلــى نتيجــة غيــر منطقيــة 

أو غيــر مقبولــة.

ــز  ــار المرك ــي إط ــة ف ــم المختلف ــات التحكي ــمت هيئ ــا رس ــة ڤين ــن اتفاقي ــادة 31 م ــلًا بالم عم
الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، علــى امتــداد قــرارات تحكيــم متتاليــة، تصــورات مختلفــة 

ــي. ــي المبحــث التال لمفهــوم الاســتثمار ســتكون محــل دراســتنا ف

المبحــث الثانــي: مفهــوم الاســتثمار فــي اجتهــادات المركــز الدولــي لتســوية 
الاســتثمار منازعــات 

ــي إطــار  ــم ف ــات التحكي ــت هيئ ــة واشــنطن، حاول ــي اتفاقي ــتثمار ف ــف الاس ــاب تعري إزاء غي
ــى  ــادات المركــز عل ــع لاجته ــد أن المتتب ــد مفهــوم الاســتثمار. بي ــاد لتحدي ــي الاجته المركــز الدول
ــة  ــتثمار نتيج ــوم الاس ــن مفه ــز م ــم المرك ــف محاك ــن موق ــظ تباي ــن يلح ــن الأخيري ــدار العقدي م

(1( Julian Davis MORTENSON, op. cit., p. 257, M. DEKASTROS, » Portfolio Invest-
ment: Reconceptualising the Notion of Investment under the ICSID Convention «, 
The Journal of World Investment & Trade, 2013, p. 302.

(2( D. E. ONGUENE ONANA, op. cit., p. 188.

(3( Ibid, p. 189.

(4( Ibid., p. 189.
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تعــدد واختــلاف المعاييــر المعتمــدة، حتــى بــات مفهــوم الاســتثمار فــي قضــاء المركــز يتســم بعــد 
ــض. ــتقرار والتناق الاس

المطلب الأول: مفهوم غير مستقر

اختلفــت هيئــات تحكيــم المركــز الدولــي فــي تحديــد أشــكال الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تعــد 
اســتثمارًا كشــرط جوهــري لانعقــاد الاختصــاص الموضوعــي للمركــز. فتذبــذب مفهــوم الاســتثمار 
فــي قضــاء المركــز تبعًــا للاتجــاه الــذي تبنتــه هيئــات التحكيــم المختلفــة؛ إذ تبنــت بعــض هيئــات 
التحكيــم اتجاهًــا موســعًا بحيــث تركــت تحديــد مفهــوم الاســتثمار لمحــض إرادة الأطــراف، 
ــان المقصــود  ــة لبي ــر موضوعي ــى معايي ــا يرتكــز عل ــا ضيقً ــات أخــرى اتجاهً بينمــا اعتمــدت هيئ

ــن الســابقين. ــن الاتجاهي بالاســتثمار، فيمــا ظهــر توجــه حديــث جمــع بي

الفرع الأول: الاتجاه الموسّع

يُعــرف هــذا الاتجــاه أيضًــا بالاتجــاه الرضائــي المحــض؛ لأنــه يتــرك مســألة تعريف الاســتثمار 
لمحــض إرادة الأطــراف. ويســتند هــذا الاتجــاه علــى التبريــر الــوارد في تقريــر المديريــن التنفيذيين 
ــر  ــة واشــنطن، ويتخــذ مــن هــذا التقري ــاب تعريــف الاســتثمار فــي اتفاقي ــي حــول غي ــك الدول للبن
ــى  ــتثمار عل ــف الاس ــاب تعري ــره لغي ــي تبري ــتند ف ــر اس ــار أن التقري ــى اعتب ــه، عل ــة لموقف ذريع
وجــوب تراضــي الأطــراف علــى اختصــاص المركــز والإمكانيــة المتاحــة للأطــراف فــي تحديــد 
أنــواع النزاعــات التــي ترغــب بعرضهــا عليــه علــى النحــو الــذي بينــاه ســابقًا. ومــن ثــم فــإن منطــق 
ــة  ــاء الدول ــى إعط ــدف إل ــة يه ــي الاتفاقي ــتثمار ف ــف الاس ــدم تعري ــى أن ع ــوم عل ــاه يق ــذا الاتج ه
المضيفــة للاســتثمار أكبــر قــدر مــن المرونــة فــي تبنــي التعريــف الأنســب لمصطلــح الاســتثمار بمــا 
يخــدم ظروفهــا ومصالحهــا الاقتصاديــة، مــع إمكانيــة تغييــر هــذا التعريــف كلمــا دعــت الحاجــة إلى 

تبنــي تعريف آخــر)1).

وهــذا يعنــي أن التعريــف الــذي تتبنــاه الدولــة المضيفــة هــو الــذي يجــب التعويــل عليــه 
عنــد تفســير مصطلــح الاســتثمار الــوارد فــي المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن. وقــد يــرد هــذا 
ــن  ــرم بي ــد الاســتثمار المب ــي، أو فــي عق ــك الدول ــة البن ــى أمان التعريــف فــي الإخطــار الموجــه إل
ــي  ــراف، أو ف ــن الأط ــرم بي ــم المب ــاق التحكي ــي اتف ــي، أو ف ــتثمر الأجنب ــة والمس ــة المضيف الدول
اتفاقيــة الاســتثمار الثنائيــة المبرمــة بينهمــا أو حتــى فــي تشــريع داخلــي للدولــة المضيفــة)2). وغالبًــا 
 (BIT( مــا اعتمــدت هيئــات التحكيــم التــي تبنــت هــذا الاتجــاه علــى اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة

ــة اســتثمار أم لا. ــزاع بصددهــا عملي ــي نشــأ الن ــة الت ــت العملي ــا إذا كان للفصــل فيم

(1( Julian Davis MORTENSON, op. cit., p. 302.

(2( M. DEKASTROS, op. cit., p. 293.
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وقــد كانــت قضيــة )Fedax( ضــد فنزويــلا )1) أول مــرة لجــأت فيهــا محكمــة المركــز لتطبيــق 
هــذا الاتجــاه، إذ قضــت بــأن تعريــف الاســتثمار هــو ذلــك الــذي تبنــاه الطرفــان فــي اتفاقهمــا، وهــو 
الــذي يجــب أن يحتكــم إليــه لتحديــد اختصــاص المركــز الدولــي. وارتكــزت المحكمــة إلــى البنــد 
الــوارد فــي الاتفاقيــة الثنائيــة لتشــجيع الاســتثمار المبرمــة بيــن حكومتــي فنزويــلا وهولنــدا لتكييــف 
عمليــة إصــدار الســندات لأمــر مــن قبــل حكومــة فنزويــلا علــى أنهــا عمليــة اســتثمار نظــراً لــورود 
الســندات ضمــن الأصــول الماليــة التــي تعتبــر اســتثمار وفقًــا لتلــك الاتفاقيــة. ذات المنطــق تــم تبنيــه 
ــة  ــهم المملوك ــم أن الأس ــة التحكي ــرت هيئ ــث اعتب ــودي )2) حي ــد برون ــة )Goetzi( ض ــي قضي ف
ــة  ــة الثنائي ــن الاتفاقي ــادة 8/1 م ــب الم ــتثمارًا بموج ــكا اس ــي بلجي ــجلة ف ــركة مس ــي ش ــي ف للمدع
 Lanco International( ــة ــي قضي ــر ف ــدي. وذات الأم ــة بورون ــكا وحكوم ــن بلجي ــة بي المبرم

Inc.( ضــد الأرجنتيــن)3).

وفــي قضيــة )Mihaly( ضــد ســريلانكا)4) واجهــت محكمــة المركــز ولأول مــرة مســألة مــدى 
ــل الاســتثمار؟  ــن قبي ــدء الاســتثمار م ــل ب ــا الشــركة المســتثمرة قب ــي صرفته ــات الت ــار النفق اعتب
ــات  ــن الولاي ــة بي ــة المبرم ــة الثنائي ــى الاتفاقي ــة عل ــدت المحكم ــاؤل اعتم ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب
المتحــدة الأمريكيــة وســريلانكا، واســتندت إلــى نــص المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الــذي يقتصــر 
ــتثمارًا  ــات لا تشــكل اس ــذه النفق ــرر أن ه ــد«، لتق ــون أو عق ــوح بموجــب قان ــى »أي حــق ممن عل
ــن، فضــلًا  ــن الطرفي ــد بي ــرام أي عق ــدم إب ــنطن نظــراً لع ــة واش ــن اتفاقي ــادة 25/1 م ــوم الم بمفه
عــن عــدم وجــود مــا يثبــت موافقــة حكومــة ســريلانكا علــى اعتبــار مثــل هــذه النفقــات اســتثماراً، 

وبالنتيجــة انتهــت المحكمــة إلــى عــدم اختصاصهــا بنظــر النــزاع.

ــي  ــة المركــز، للفصــل ف ــن)5)؛ إذ اســتندت محكم ــة )SGS( ضــد الفلبي ــي قضي ذات الأمــر ف
مــدى اعتبــار أعمــال التخليــص الجمركــي وتأهيــل مســتخدمي الإدارة الجمركيــة مــن قبيــل أعمــال 
ــوق  ــى أن حق ــت إل ــن وخلص ــرا والفلبي ــن سويس ــة بي ــة الموقع ــة الثنائي ــى الاتفاقي ــتثمار، عل الاس

(1( Affaire Fedax NV c./République du Venezuela, CIRDI affaire ARB/96/3, sentence 
du 11 juillet 1997, § 31.

(2( Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi, sentence du 10 février 1999, 
)Affaire CIRDI ARB/95/3(.

(3( Affaire Lanco International Inc. c. République d’Argentine, décision sur la compé-
tence du 8 décembre 1998, CIRDI affaire ARB/97/6, §§ 10 - 16.

(4( Affaire Mihaly International Corporation c. République socialiste démocratique du 
Sri Lanka, sentence du 15 mars 2002, CIRDI affaire ARB/00/2, § 375 - 381.

(5( Affaire société générale de surveillance c. République des philippine, Décision sur la 
compétence du 29/01/2004, CIRDI affaire ARB/02/6, § 110.
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الشــركة الناجمــة عــن العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن تنــدرج ضمــن مفهــوم المــادة 1/2 مــن الاتفاقيــة 
الثنائيــة والتــي تعــرّف الاســتثمار علــى أنــه »كل أنــواع الأصــول بمــا فيهــا الديــون وجميــع الحقــوق 

المتعلقــة بخدمــات ذات قيمــة اقتصاديــة«.

 ACP Axos GmbH v.( ــة ــي قضي ــام 2018 ف ــف ع ــى ذات الموق ــد عل ــم التأكي ــاً ت أيض
ــي تكبدتهــا الشــركة  ــأن المصاريــف الت ــم ب ــة التحكي Kosovo( ضــد كوســوفو حيــث قضــت هيئ
ــة الاســتثمار  ــد لا تشــكل اســتثماراً وفقاً لاتفاقي ــي تســبق التعاق ــرة المناقصــة الت ــاء فت ــة أثن المدعي

ــة)1). الثنائي

بالإضافــة لمــا ســبق، اعتبــرت هيئــات تحكيــم المركــز الدولــي مــن قبيــل الاســتثمار: عقــود 
بنــاء الفنــادق)2)، وعقــود إدارتهــا)3)، وتوزيــع الميــاه)4)، تشــغيل شــبكات الهاتــف الجــوال)5)، وكالات 
الدعايــة والطباعــة)6) وغيرهــا. وبالنظــر إلــى موضــوع المنازعــات فــي القضايــا الســابقة، نلاحــظ 
أن هيئــات التحكيــم باعتمادهــا علــى هــذا الاتجــاه الرضائــي اســتطاعت تكييــف مجموعــة واســعة 
ــر  ــا. غي ــي مــن نطــاق اختصاصه ــا اســتثمار، ووســعت بالتال ــى أنه مــن الأنشــطة والأصــول عل
ــد الاســتثمار دون أن تتطــرق إلــى  ــه يؤخــذ عليهــا أنهــا أعطــت ســلطة واســعة للأطــراف لتحي أن
هــذا المفهــوم كشــرط مســتقل وفقــاً لنــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن)7). وقــد أكــدت علــى 
ــاب  ــى أن غي ــث أشــارت إل ــة )Joy Mining( ضــد مصــر)8)، حي ــي قضي ــم ف ــة التحكي ــك هيئ ذل
تعريــف الاســتثمار فــي اتفاقيــة واشــنطن لا يعنــي أن كل مــا يتفــق عليــه الأطــراف فــي العقــد أو فــي 

(1( Affaire ACP Axos GmbH v./Kosovo, Affaire N° )ARB/15/22(, Sentence arbitrale du 
3 mai 2018, § 158.

(2( Holiday Inn. V. Morocco, ICSID, Case No. )ARB/81/1(.

(3( Helnan International Hotels A/S v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. 
)ARB/05/19(

(4( Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A V. 
The Argentine Republic, ICSID Case No. )ARB/03/19(, Award 9 April 2015.

(5( MTN Dubai Limited and MTN Yemen for Mobiles telephones v. Republic of Yemen, 
ICSID Case No. )ARB/09/7(.

(6( Affaire Fedax NV c. République du Venezuela, op.cit.

في نقد هذا الاتجاه، انظر قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 66.  (7(

Sébastien MANCIAUX, » The notion of Investment: New controversies «, op.cit., p. 
7, M. DEKASTROS, op. cit., p. 293, C. H. SCHREUER, op. cit., p. 130.

(8( Joy Mining Machinery Ltd. V. The Arab Republic of Egypt, ICSID, Case No 
)ARB/03/11(, Award of 6 August 2004.
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الاتفاقيــة الثنائيــة للاســتثمار يمكــن ان يعتبــر اســتثمارًا وفقًــا للاتفاقيــة. وفــي ذات الســياق، أكــدت 
ــنطن  ــة واش ــى أن اتفاقي ــة )Patrick Mitchell( عل ــي قضي ــم ف ــال الحك ــة بإبط ــة الخاص اللجن
تســمو علــى اتفــاق الأطــراف أو الاتفاقيــات الثنائيــة، وأنــه لــو تــرك أمــر تحديــد مفهــوم الاســتثمار 
لاتفــاق الأطــراف بموجــب اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة لأدى ذلــك إلــى إفــراغ نــص المــادة 25/1 

مــن اتفاقيــة واشــنطن مــن مضمونــه)1).

أضــف إلــى مــا ســبق أنــه لا يمكــن الاســتناد إلــى اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة لتعريــف 
ــط  ــى بس ــؤدي إل ــث ت ــتثمار بحي ــعة للاس ــم واس ــى مفاهي ــوي عل ــا تحت ــادة م ــا ع ــتثمار لأنه الاس
اختصــاص المركــز الدولــي علــى منازعــات لا تتعلــق بالضــرورة بالاســتثمار الأجنبــي فــي الدولــة 
المضيفــة وهــو أمــر يتناقــض مــع الهــدف الــذي أنشــئ مــن أجلــه المركــز، فضــلًا عــن أن التوســع 
فــي اختصــاص المركــز ســيؤدي إلــى إضفــاء الصفــة الدوليــة علــى منازعــات هــي بطبيعتهــا عادية 
ــت  ــا كان ــو م ــة وه ــة المضيف ــي للدول ــاص القضــاء الوطن ــار اختص ــى انحس ــة إل ــؤدي بالنتيج وي

ــاء المفاوضــات)2). ــة أثن ــدول النامي تخشــاه ال

الفرع الثاني: الاتجاه الضيقّ

ــي  ــم ف ــات التحكي ــدت هيئ ــث اعتم ــي، حي ــاه الموضوع ــا بالاتج ــاه أيضً ــذا الاتج ــرف ه ويُع
ــن- لتكييــف  ــة الطرفي ــر موضوعية-تخــرج عــن مجــرد موافق ــى معايي ــي عل إطــار المركــز الدول
نشــاطٍ مــا علــى أنــه اســتثمار وفقًــا لنــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن. ويســتند هــذا الاتجــاه 
ــا لاتفاقيــة  إلــى الطــرح الــذي أسّــس لــه )Schreurer( حــول خصائــص عمليــات الاســتثمار وفقً
واشــنطن والمتمثلــة بالآتــي: وجــود مــدة زمنيــة محــددة، وجــود انتظــام فــي الأربــاح، توفــر عنصــر 
ــة  ــة الاقتصادي ــي التنمي ــق المســتثمر، المســاهمة ف ــى عات ــزام جوهــري عل المخاطــرة، وجــود الت

(1( Mitchell v. Congo, ICSID, Case No )ARB/99/7(, Decision on annulment 1 November 
2006. Same position, Affaire Consortium Groupement LESI-Dipenta c. République 
populaire d’Algérie, sentence du 10 janvier 2005, CIRDI affaire ARB/03/8, §13, Af-
faire Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi AS c. République islamique du Paki-
stan, décision sur la compétence du 14 novembre 2005, CIRDI affaire ARB/03/29, 
§130, Affaire Saipem SpA c. République populaire du Bangladesh, décision sur la 
compétence et recommandation de mesures provisoires du 21 mars 2007, CIRDI af-
faire ARB/05/07, §99, Affaire Victor Pey Casado et fondation » President Allende « 
c. République du Chili, sentence du 8 mai 2008, CIRDI affaire ARB/98/2, § 232.

(2( C. H. SCHREUER, op. cit., p. 130, Emmanuel ANTOINE, préc., p. 30.
فاطمة الزهرة محمودي، نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، رسالة ماجستير، جامعة 

مؤتة، الأردن، 2011، ص 220.
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ــر لا تشــكل  ــى أن هــذه المعايي ــى الرغــم مــن أن )Schreurer( أكــد عل ــة)1). وعل ــة المضيف للدول
متطلبــات قانونيــة وإنمــا مجــرد خصائــص نموذجيــة لعمليــة الاســتثمار وفقــاً لاتفاقيــة واشــنطن)2)، 
إلا أن محاكــم التحكيــم كانــت أكثــر تشــددًا بالتعامــل معهــا بحيــث حولتهــا مــن مجــرد خصائص ذات 
طابــع وصفــي إلــى مجموعــة مــن المتطلبــات الإلزاميــة)3). وقــد أرجــع البعــض ذلــك إلــى المكانــة 
العلميــة التــي يتمتــع بهــا )Schreurer( فــي مجــال التحكيــم الدولــي فــي منازعــات الاســتثمار)4).

وعلــى الرغــم مــن أن قضــاء المركــز الدولــي اعتمــد أربعــة معاييــر محــددة للاســتثمار، تــم 
ــذه  ــق ه ــرب، إلا أن تطبي ــد المغ ــة )Salini( ض ــي قضي ــة ف ــورة واضح ــرة بص ــا لأول م بيانه
المعاييــر فــي المنازعــات المعروضــة علــى المركــز لاحقــاً تــم بشــكلٍ موسّــع علــى نحــوٍ أثــر علــى 

ــى الاختصــاص الموضوعــي للمركــز. مفهــوم الاســتثمار وبالنتيجــة عل

أولاً- نشأة الاتجاه الضيق:

يرجــع تبنــي هيئــات التحكيــم للاتجــاه الموضوعــي إلــى قضيــة )Salini( ضــد المغــرب)5)، 
ــد  ــزاع الناشــئ عــن عق ــي بنظــر الن ــز الدول ــدم اختصــاص المرك ــرة بع ــث دفعــت هــذه الأخي حي
إنشــاء الطريــق الســريع الــذي يربــط مدينتــي الربــاط وفــاس المبــرم مــع الشــركة الإيطاليــة بدعــوى 
أنــه لا يشــكل اســتثمارًا. أكــدت محكمــة المركــز علــى أن العمليــة تشــكل اســتثماراً بمفهــوم كل مــن 
ــا،  ــك باختصاصه ــنطن. وللتمس ــة واش ــا واتفاقي ــرب وإيطالي ــن المغ ــة بي ــة المبرم ــة الثنائي الاتفاقي
تبنــت المحكمــة تفســيرًا موضوعيًــا لنــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن بحيــث وضعــت قائمة 
مــن المعاييــر لتحديــد مفهــوم الاســتثمار. وتتمثــل هــذه المعاييــر -والتــي ســميت فيمــا بعــد باختبــار 
ســاليني- بمعيــار المســاهمة، معيــار الزمــن، معيــار المخاطــرة، ومعيــار التنميــة الاقتصاديــة للدولة 
المضيفــة. وأكــدت محكمــة المركــز علــى أن هــذه المعاييــر غيــر مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، 

بحيــث لا يتحــدد الاســتثمار إلا بتوافــر هــذه المعاييــر مجتمعــة)6).

ــة، إلا أن أ.  ــر شــيوعًا للمســاهمة هــي المســاهمة النقدي ــار المســاهمة: الصــورة الأكث معي
ــة  ــي قضي ــة. ف ــة أو نقدي ــد تتخــذ أشــكالًا أخــرى، كأن تكــون مســاهمة عيني المســاهمة ق

(1( C. H. SCHREUER, op. cit., p. 140, Julian Davis MORTENSON, op. cit., p. 271.

(2( Ibid, op. cit., p. 140.

(3( Julian Davis MORTENSON, op. cit., p. 272.

(4( Ibid., p. 272.

(5( Affaire Salini Construtorri S.p.A. et Italstrade S.p.A. c. Royaume du Maroc, op. cit., 
§ 44.

)6)  وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير كان قد تم الإشارة إليها ولكن بصورة أقل وضوحاً في قضية )Fedax( ضد 

فنزويلا، 
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ــن  ــاهمات م ــدم مس ــي ق ــتثمر الإيطال ــى أن المس ــز إل ــة المرك ــارت محكم )Salini( أش
طبيعــة نقديــة وعينيــة وصناعيــة؛ إذ وفــر المعــدات اللازمــة والكــوادر المؤهلــة لإنجــاز 
الأعمــال، بالإضافــة إلــى أنــه قــدم خبراتــه الفنيــة، كمــا حصــل علــى القــروض اللازمــة 
 Holiday( ــة ــي قضي ــال. وف ــور العم ــع أج ــة ودف ــراء الضروري ــات الش ــل عملي لتموي
ــاء  ــي مجــال بن ــتثمر ف ــرة المس ــز خب ــة المرك ــرت محكم ــرب)1) اعتب ــد المغ Inn( ض

 (Atlantic Trion( وتشــغيل الفنــادق الفاخــرة مــن قبيــل المســاهمة. كذلــك فــي قضيــة
ضــد غينيــا)2) تمثــل عنصــر المســاهمة بالتــزام المســتثمر بإعــداد وتســيير الســفن الموجهة 
ــلا)4)  ــة )Fedax( ضــد فنزوي ــا)3) وقضي ــة )Letco( ضــد ليبيري ــي قضي ــا ف ــد. أم للصي

ــة. ــق الأمــر بمســاهمات ذات طبيعــة نقدي و)SGC( ضــد الباكســتان، تعل

ومــن الجديــر بالذكــر أن محاكــم المركــز لا تشــترط توافــر حــد أدنــى لقيمــة المســاهمة لقبــول 
اختصاصهــا)5).

ــة، إذ 	.  ــون مؤقت ــتثمار أن تك ــة الاس ــن لعملي ــار، لا يمك ــذا المعي ــا له ــن: وفقً ــار الزم معي
يجــب أن تمتــد زمنيًــا بحيــث تكــون متوســطة أو طويلــة الأجــل. ويتــم تقديــر هــذا المعيــار 
تبعًــا للواقعــة المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم؛ إذ لا تشــترط هيئــات التحكيــم فــي إطــار 
ــة )Salini( ضــد  ــي قضي ــار. فف ــذا المعي ــر ه ــة لتوف ــة معين ــدةً زمني ــي م ــز الدول المرك
المغــرب اعتبــرت المحكمــة أن المــدة الإجماليــة لتنفيــذ العقــد والتــي كانــت 32 شــهراً تــم 
تمديدهــا إلــى 36 شــهراً مــدة كافيــة لاعتبــار العمليــة مــن قبيــل الاســتثمار. كذلــك الأمــر 
ــا  ــة باختصاصه ــث تمســكت المحكم ــا)6) حي ــة )Atlantic Trion( ضــد غيني ــي قضي ف
ــإرادة  ــه ب ــة إنهائ ــع إمكاني ــنتين م ــه الس ــاوز مدت ــد لا تتج ــق بعق ــزاع متعل ــي ن ــر ف للنظ
منفــردة. بالمقابــل، فــي قضيــة )Letco( ضــد ليبيريــا)7) تكبــد المســتثمر الأجنبــي مبالــغ 

ماليــة كبيــرة فــي اســتغلال وتطويــر الامتيــاز لمــدة 12 عامًــا.

ــط  ــا يرتب ــة الاســتثمار، وإنم ــف عملي ــي لوحــده لتكيي ــار لا يكف ــر بالذكــر أن هــذا المعي وجدي
ــه. ــأى عن ــه بمن ــار المخاطــرة ولا يمكــن تقييم ــا بمعي ــا وثيقً ارتباطً

(1( Holiday Inn. V. Morocco, op. cit.

(2( Atlantic Trion V. Guinea, ICSID Case No. )ARB/84/1(.

(3( Lecto c. Liberia )ARB/82/2(, Sentence du 31/03/1986.

(4( Affaire Fedax NV c. République du Venezuela, op. cit.

(5( Emmanuel ANTOINE, préc., p. 30.

(6( Atlantic Trion V. Guinea, op. cit.

(7( Lecto c. Liberia, op. cit.
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معيــار المخاطــرة: حيــث يشــترط فــي عمليــة الاســتثمار تحمــل المســتثمر المخاطــر غيــر ج. 
التجاريــة التــي يتعــرض لهــا اســتثماره، كعــدم نجــاح المشــروع مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــره  ــة وغي ــة المضيف ــي تشــريعات الدول ــر ف ــات سياســية أو تغي نتيجــة حــدوث اضطراب
ــة  ــتثمر مرتبط ــد المس ــت عوائ ــا كان ــة كلم ــر الاقتصادي ــزداد المخاط ــل. وت ــن العوام م
باســتغلال المشــروع ذلــك أن المســتثمر لا يســتطيع معرفــة هــذه المخاطــر عنــد اتخــاذه 
قــرار الاســتثمار)1). وعلــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أن هيئــات التحكيــم فــي إطــار المركــز 
 (2((Fedax( الدولــي لا تطبــق معيــار المخاطــرة بهــذا المفهــوم الدقيــق، فمثــلًا فــي قضيــة
ــر  ــرض مخاط ــد الق ــة بعق ــذ المرتبط ــدم التنفي ــم أن مخاطــر ع ــة التحكي ــرت محكم اعتب
اســتثمارية. أمــا فــي قضيــة )Salini( فقــد أكــدت المحكمــة علــى المخاطــر التــي يتعــرض 
لهــا المســتثمر الإيطالــي والتــي تمثلــت وفقًــا للمحكمــة بخطــر غــلاء اليــد العاملــة ونقصان 
ــي آن واحــد،  ــذ مجموعــة مــن الأشــغال ف ــي تنفي حجــم العمــل، والمخاطــر المرتبطــة ف
ــن مخاطــر  ــة يتضم ــنوات طويل ــد لس ــذي يمت ــاء ال ــأن البن ــة رأت ب ــن المحكم فضــلًا ع
للمقــاول. بيــد أن هــذه المخاطــر فــي الواقــع عامــة ومرتبطــة بمجمــل العقــود الاقتصاديــة 

ــة الأجــل)3). الدوليــة متوســطة وطويل

معيــار التنميــة الاقتصاديــة للدولــة المضيفــة: تمــت الإشــارة إلــى هــذا المعيــار فــي إطــار د. 
محاكــم المركــز لأول مــرة فــي قضيــة )Fedax))4)، ثــم اتخــذت المحكمــة نفــس الموقــف 
فــي قضيــة )Salini( حينمــا أكــدت علــى أن إنشــاء الطريــق الســريع مــن شــأنه أن يحقــق 
المصلحــة العامــة لا ســيما أن الشــركة الإيطاليــة تقــدم الخبــرة الفنيــة للدولــة المضيفــة فيما 
يتعلــق بالعمــل المــراد إنجــازه. ويؤكــد الفقــه فــي هــذا الصــدد أن الواقــع يدلــل علــى أن 
هــذا المعيــار لا ينطبــق فقــط علــى عقــود الاســتثمار، وإنمــا علــى عقــود التجــارة الدوليــة 
بشــكل عــام كالبيــع الدولــي)5)، وهــو مــا يفســر الصعوبــة التــي تواجههــا محاكــم المركــز 

لتحديــد هــذا المعيــار وتذبــذب مواقفهــا منــه علــى النحــو الــذي ســنوضحه لاحقًــا.

ــم مــن  ــات التحكي ــت هيئ ــة )Salini( جعل ــي قضي ــذ عــام 2001 وبعــد صــدور الحكــم ف ومن
معاييــر ســاليني متطلبــات إلزاميــة لانعقــاد الاختصــاص الموضوعــي للمركــز وباتــت تشــير لهــا 

(1( Emmanuel ANTOINE, préc., p. 26.

(2( Affaire Fedax NV c. République du Venezuela, op. cit.

(3( Sébastien MANCIAUX, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressor-
tissants d’autres Etats, op.cit., p. 74 - 75.

(4( Affaire Fedax NV c. République du Venezuela, op. cit.

(5( Sébastien MANCIAUX, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressor-
tissants d’autres Etats, op.cit., p. 72.
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ــم  ــة التحكي ــت هيئ ــة )Joy mining))1)، طبق ــي قضي ــا. فف ــادرة عنه ــرارات الص ــع الق ــي جمي ف
اختبــار ســاليني وقــررت بــأن العقــد المبــرم بيــن الشــركة الإنجليزيــة والمؤسســة العامــة للمشــاريع 
الصناعيــة والتعديــن فــي مصــر لغايــات توريــد المعــدات اللازمــة لتوريــد الفوســفات هــو عقــد بيــع 
عــادي وأن خطــاب الضمــان المقــدم ضمانــاً لهــذا العقــد لا يشــكل اســتثمارًا بمفهــوم المــادة 25/1 
مــن اتفاقيــة واشــنطن، وذلــك لأن مــدة الالتــزام لــم تكــن طويلــة، كمــا أن ثمــن العقــد تــم دفعــه مــرةً 
واحــدة، فضــلًا عــن عــدم وجــود انتظــام فــي الأربــاح. كمــا لــم يكــن هنــاك أي مخاطــرة عــدا تلــك 
المرتبطــة بالعقــود التجاريــة. وأخيــراً أشــارت هيئــة التحكيــم بأنــه وعلــى الرغــم مــن القيمــة الكبيــرة 

لخطــاب الضمــان إلا أنــه لا يشــكل مســاهمة هامــة وكبيــرة فــي الاقتصــاد المصــري.

أيضــاً طبقــت هيئــة التحكيــم اختبــار ســاليني فــي قضيــة )Bayindir( ضــد الباكســتان حيــث 
ــاد  ــلام أب ــط إس ــريع يرب ــق س ــاء طري ــوص إنش ــن بخص ــن الطرفي ــرم بي ــد المب ــأن العق ــت ب قض
وبيشــاور يشــكل اســتثماراً)2). وتبنــت هيئــة التحكيــم ذات الموقــف فــي قضيــة )Jan de Nul( ضــد 
مصــر حيــن اســتخدمت اختبــار ســاليني لتكييــف الاتفــاق المبــرم بيــن الشــركة البلجيكيــة ومصــر 

مــن أجــل توســيع جــزء مــن قنــاة الســويس علــى أنــه عمليــة اســتثمار)3).

 Bridgestone( كمــا اعتمــدت هيئــة التحكيــم علــى اختبــار ســاليني حديثًــا فــي قضيــة
Licensing Services, Inc. and Bridgestone Americas, Inc( ضــد بنمــا عــام 2017، 
للخلــوص إلــى أن مجــرد تســجيل علامــة تجاريــة لا يعــد اســتثماراً بحــد ذاتــه، طالمــا أنــه لا ينتــج 
عــن هــذا التســجيل عوائــد ماليــة وأنــه يهــدف فقــط إلــى حمايــة العلامــة التجاريــة مــن المنافســة. 
وأكــدت الهيئــة بــأن تســجيل العلامــة التجاريــة لا يشــكل اســتثمارًا إلا إذا تــم اســتغلال تلــك العلامــة 

ــة الاســتثمارية)4). ضمــن نشــاط يتضمــن خصائــص العملي

بالمقابــل، لا تشــكل معاييــر ســاليني اجماعــاً فــي قــرارات محاكــم التحكيــم فــي إطــار المركــز 

(1( Joy Mining Machinery Ltd. V. The Arab Republic of Egypt, op. cit., p. 499 - 503.

(2( Affaire Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi AS c. République islamique du 
Pakistan, op cit, p. 35 - 37.

(3( Jan de Nul N.V. et Dredging International N.V. c./République Arabe d’Egypte, ICSID 
Décision No )ARB / 04/13(, sentence du 16/6/2006, § 91.

(4( Affaire Bridgestone Licensing Services, Inc. and Bridgestone Americas, Inc. v./Re-
public of Panama, Affaire N° )ARB/16/34(, Décision du 13 décembre 2017, § 177.
عام  اسبانيا  )Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A( ضد  قضية  أيضا  انظر  السياق،  ذات  في 

:2018

Affaire Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v./Spain, Affaire N° )ARB/14/1(, 
Sentence arbitrale du 16 mai 2018.
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الدولــي حيــث اتجهــت هــذه المحاكــم إلــى تطبيــق هــذه المعاييــر علــى نحــو موسّــع جــداً.

ثانياً- التطبيق الموسّع للاتجاه الضيق:

ــرارات  ــاع ق ــة باتب ــر ملزم ــي غي ــز الدول ــي إطــار المرك ــم ف ــات التحكي ــى أن هيئ بالنظــر إل
الهيئــات الســابقة، فقــد مارســت ســلطتها التقديريــة فــي تطبيــق الاتجــاه الموضوعــي الــذي أســس لــه 
اختبــار ســاليني. ففــي الوقــت الــذي اتفقــت فيــه هيئــات التحكيــم علــى أن تحديــد مفهــوم الاســتثمار 
يتوقــف ابتــداءً علــى جملــة مــن المعاييــر، إلا أنهــا اختلفــت حــول ماهيــة هــذه المعاييــر وطريقــة 

التعامــل معهــا ممــا أدى إلــى تبايــن مواقفهــا وتناقضهــا فــي هــذا الصــدد.

حيــث تضاربــت الأحــكام الصــادرة عــن هيئــات التحكيــم داخــل المركــز الدولــي حــول معيــار 
التنميــة الاقتصاديــة للدولــة المضيفــة. فبينمــا تواتــرت بعــض هيئــات التحكيــم علــى اســتبعاد هــذا 
المعيــار، اعتمــدت هيئــات أخــرى عليــه كمعيــار أساســي لتحديــد مفهــوم الاســتثمار. ففــي قضيــة 
)L. E. SI.-Depenta( ضــد الجزائــر أثيــر التســاؤل فيمــا إذا كان عقــد الامتيــاز يشــكل اســتثمار 

بمفهــوم اتفاقيــة واشــنطن. أجابــت هيئــة التحكيــم بالإيجــاب وبــررت ذلــك بتحقــق الشــروط الثلاثــة 
المتعلقــة بالمســاهمة والمــدة الزمنيــة والمخاطــرة. وأشــارت الهيئــة إلــى أنــه ليــس مــن الضــروري 
ــة المضيفــة لكونــه مــن الصعــب التحقــق  ــة للدول أن يســاهم الاســتثمار بتحقيــق التنميــة الاقتصادي
 Pey( ــة ــي قضي ــك ف ــرى)1). كذل ــلاث الأخ ــروط الث ــي الش ــنٌ ف ــه متضم ــار ولأن ــذا المعي ــن ه م
Casado( ضــد التشــيلي، أكــدت هيئــة التحكيــم علــى أن معيــار المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة 
ورد فــي ديباجــة اتفاقيــة واشــنطن، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا يشــكل شــرطًا وأنــه يســتنتج 

مــن بقيــة الشــروط الأخــرى)2).

أيضــاً فــي قضيــة )Fackes( ضــد تركيــا دفعــت الحكومــة التركيــة بعــدم اختصــاص المركــز 
لأن الاســتثمار الــذي قــام بــه المســتثمر الهولنــدي مــن خلال شــراء أســهم فــي أكبر شــركة اتصالات 
لــم يســاهم فــي تنميــة الاقتصــاد التركــي، ومــن ثــم لا يشــكل اســتثماراً بمفهــوم الاتفاقيــة. رفضــت 
ــس بالضــروري  ــة لي ــة الاقتصادي ــي التنمي ــاهمة ف ــار المس ــأن معي ــدت ب ــك وأك ــم ذل ــة التحكي هيئ
ــر مــن الاســتثمارات مــن نطــاق اختصــاص  ــك اســتبعاد عــدد كبي ــى ذل أن يتحقــق وإلا ترتــب عل

المركــز، وهــو بالتالــي لا يعــد مــن عناصــر تعريــف الاســتثمار الــوارد فــي اتفاقيــة واشــنطن)3).

(1( L.E.S.I S.P. A et Astaldi S.P.A c./ République d’Algérie, affaire CIRDI No. 
)ARB/05/3(, décision sur la compétence et la recevabilité, le 12 Juillet 2006, § 72.

(2( Victor Pey Casado c/ Chili, affaire CIRDI N° )ARB/98/2(, décision sur la compé-
tence du 8 Mai 2008, § 232.

(3( Fackes v. Republic of Turkey, ICSID case No. )ARB/07/20(, 14 July 2010, § 84, 111.
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ــار مطــاط ولا يمكــن قياســه  ــة هــو معي ــة الاقتصادي ــار المســاهمة فــي التنمي ولا شــك أن معي
بشــكل موضوعــي؛ فهــو يختلــف مــن حالــة لأخــرى ومــن دولــة لأخــرى تبعًــا للوضــع الاقتصــادي 
ــى اقتصــاد  ــر عل ــتثماري كبي ــر مشــروع اس ــة أث ــن مقارن ــلا يمك ــة. ف ــة المضيف ــي للدول والسياس
ــة متقدمــة ذات ناتــج محلــي ضخــم. كمــا أن  ــة ناميــة بناتــج محلــي متواضــع بأثــره علــى دول دول
التنميــة الاقتصاديــة أوســع مــن أن يتــم حصرهــا بمشــروع اقتصــادي واحــد وفــي قطــاع اقتصــادي 

معيــن)1).

ــرًا  ــي منحــىً مغاي ــي إطــار المركــز الدول ــي ف ــى اتجــاه قضائ ــا ســبق، تبن ــى الرغــم مم وعل
ــا يأخــذ بمعيــار التنميــة الاقتصاديــة للدولــة المضيفــة كمعيــار وحيــد للاســتثمار. وجــاء هــذا  تمامً
الاتجــاه متأثــرًا بتيــار فقهــي مهــم بــدا ليبيراليًــا إلــى حــدٍ بعيــد)2)؛ إذ رأى فيــه البعــض »وســيلة لفتــح 
ــة  ــا علاق ــي له ــة الت ــات الاقتصادي ــكل أشــكال العملي ــا ل ــى مصراعيه ــي عل ــز الدول ــواب المرك أب
ــار  ــأتِ إلا بمعي ــم ت ــة واشــنطن باعتبارهــا ل ــى اتفاقي ــار إل بفكــرة الاســتثمار«)3). ويســتند هــذا التي

ــار التنميــة الاقتصاديــة والــذي ورد فــي الديباجــة. وحيــد هــو معي

ــة  ــدت محكم ــلوفاكيا، أك ــد س ــة )Ceskoslovenska Obchodni Banka( ض ــي قضي فف
المركــز بــأن اتفاقيــة واشــنطن لــم تضــع أي قيــود لتحديــد مفهــوم الاســتثمار وأن الاســتثمار مفهــوم 
ــة  يجــب أن يفســر علــى نحــو واســع، وأضافــت بأنــه عندمــا تســاهم عمليــة الاســتثمار فــي التنمي
ــة واشــنطن دون أن  ــه يمكــن اعتبارهــا اســتثمارًا بمفهــوم اتفاقي ــة، فإن ــة المضيف ــة للدول الاقتصادي

تتوافــر بالضــرورة المعاييــر الأخــرى كالمســاهمة والمخاطــرة)4).

بالمقابــل، فــي عــام 2009 ظهــر اتجــاه موضوعــي متشــدد بحيــث نظــم أكبــر قائمــة معاييــر 
لتحديــد الاســتثمار بحيــث احتــوت القائمــة علــى معاييــر ســاليني وأضــاف عليهــم معاييــر أخــرى 
ــار المشــروعية وحســن النيــة. وتمثــل ذلــك فــي قضيــة )World Duty free( ضــد  تتمثــل بمعي

(1( Alpha Projecktholding GMBH v. Ukraine, ICSID case No. )ARB/07/16(, decision 11 
August 2010, § 312.

(2( C. SCHREUER, » Commentary on the ICSID Convention:  Article 25 «, ICSID Re-
view – Foreign Investment Law Journal, 1996, p. 363, G. R. DELAUME, » Le Centre 
International pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements )CIRDI(«, 
J. D. I., 1982, p. 775, P. KAHN, » L’extension de la notion d’investissement «, sous 
la direction de J. BOURRINET, Les investissements français dans le Tiers-Monde, 
Paris, Economica, 1984, p. 112, cités par Emmanuel ANTOINE, préc., p. 27.

(3( D. E. ONGUENE ONANA, op. cit., p. 244

(4( Affaire Ceskoslovenska Obchodni Banka c. République de Slovaquie, décision sur la 
compétence du 24 mai 1999, CIRDI affaire No. )ARB/97/4(, § 64, 90.
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كينيــا حيــث دفعــت هيئــة التحكيــم بعــدم اختصاصهــا بســبب ســوء نيــة المســتثمر وعــدم مشــروعية 
ــق  ــق عــن طري ــه تحق ــد حصــل علي ــتثمر ق ــذي كان المس ــاز ال ــد الامتي ــك لأن عق ــتثماره، وذل اس
ــرط  ــراً أكــدت هيئــة التحكيــم علــى ش الرشــوة المقدمــة وقتئــذ إلــى الرئيــس الكينــي)1). ومؤخ

ــام )2)2017. ــتاريكا ع ــة )Infinito Gold Ltd( ضــد كوس ــي قضي ــروعية ف المش

 فــي ذات الاتجــاه، فــي قضيــة )Phoeinex( ضــد التشــيك ثــارت المســألة حــول مــدى 
اعتبــار عقــد شــراء شــركتين فــي التشــيك مــن قبــل شــركة وهميــة أنشــئت لغايــات التهــرب مــن 
تجميــد أموالهــا عمليــة اســتثمار. ذكــرت هيئــة التحكيــم أن هنالــك 6 معاييــر مــن الواجــب توافرهــا 
للقــول بوجــود اســتثمار وهــي: المســاهمة الماليــة، مــرور مــدة زمنيــة معينــة، المخاطــرة، التنميــة 
ــون  ــة، وأن يك ــة المضيف ــن الدول ــا لقواني ــتثمار وفقً ــم الاس ــة، وأن يت ــة المضيف ــة للدول الاقتصادي
ــتثناء  ــتوفاة باس ــر مس ــع المعايي ــى أن جمي ــم إل ــة التحكي ــت هيئ ــة)3). وخلص ــن ني ــتثمار بحس الاس
ــة )Malicorp( ضــد  ــي قضي ــراً. وتكــرر ذات الأمــر ف ــم يكــن متوف ــذي ل ــة ال ــار حســن الني معي
مصــر حيــث دفعــت هيئــة التحكيــم بعــدم اختصاصهــا عندمــا تبيــن لهــا أن عقــد الاســتثمار المبــرم 
بيــن الحكومــة المصريــة والشــركة المســتثمرة بهــدف تشــغيل مطــار رأس ســد لمــا كان ليُبــرم لــو لم 
تقــدم الشــركة المســتثمرة مســتندات مغايــرة للواقــع للفــوز بالعطــاء، وهــو مــا يثبــت أن الاســتثمار 

قــد تــم بســوء نيــة)4).

)Bouble Barrelled-test( الفرع الثالث: الاتجاه المختلط

ــاه  ــميته بالاتج ــرر تس ــا يب ــو م ــق، وه ــع والضي ــن الموس ــن الاتجاهي ــاه بي ــذا الاتج ــع ه يجم
المختلــط )Double Barrelled( أو )Double Keyhole(. حيــث اعتمــدت هيئــات التحكيــم 
لتحديــد مفهــوم الاســتثمار علــى كل مــن اتفاقيــة واشــنطن والاتفاقيــة الثنائيــة للاســتثمار التــي تحكــم 

(1( World Duty Free v. Republic of Kenya, ICSID case No. )ARB/00/07(, 4 October 
2006, § 72, 167.
كذلك اعتبرت بعض الاحكام أعمال الغش والتدليس الصادرة عن المستثمر للحصول على تسهيلات او مزايا 

لمشروعه من قبل الدولة المضيفة للاستثمار كافية لنزع صفة الاستثمار عن نشاطه، مثال ذلك قضية:
Inceysa Vallisoletana, v. Republic of El-Salvador, ICSID case No. )ARB/03/26(, 2 
August 2006, § 34.

(2( Affaire Infinito Gold Ltd c./Costa Rica, CIRDI Affaire N° )ARB/14/5(, Décision sur 
la juridiction du 4 décembre 2017, § 139 et 140.

(3( Affaire Phoenix action Ltd c/ République Tchèque, CIRDI No. )ARB/06/6(, sentence 
du 15 Avril 2009, p. 52 - 56.

(4( Malicorp v. Arab Republic of Egypt, ICSID case No. )ARB/08/18(, 7 February 2011, 
§ 134.
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النــزاع؛ بحيــث ينبغــي أن تكــون عمليــة الاســتثمار واردة فــي قائمــة الاســتثمارات المتضمنــة فــي 
الاتفاقيــة الثنائيــة للاســتثمار، بالإضافــة إلــى وجــوب توافــر الشــروط الموضوعيــة للاســتثمار وفقــاً 
لاتفاقيــة واشــنطن)1). وقــد تــم تبنــي هــذا الاتجــاه صراحــةً فــي قضيــة )Abaclat et others( ضــد 

الأرجنتيــن)2).

ــى  ــب المحكمــون عل ــن. ويجي ــن المفهومي ــن هذي ــة الجمــع بي ــا حــول كيفي ــار التســاؤل هن ويُث
هــذا التســاؤل مــن خــلال التأكيــد علــى أن هذيــن المفهوميــن مكمــلان لبعضهمــا البعــض، وليــس 
بالضــرورة متطابقيــن بحيــث يكفــي أن تنــدرج عمليــة الاســتثمار ذاتهــا فــي نطــاق المفهوميــن)3). 
ذلــك أن المفهــوم الــوارد فــي اتفاقيــة الاســتثمار الثنائيــة يعكــس الرغبــة فــي تشــجيع الاســتثمارات 
مــن خــلال تحديــد الإطــار العــام لشــروط تشــجيع المســتثمرين الأجانــب علــى تقديــم مســاهماتهم، 
ــج المســاهمات  ــة ثمــار ونتائ ــة واشــنطن بحماي ــي اتفاقي ــوارد ف ــق مفهــوم الاســتثمار ال ــا يتعل بينم

المقدمــة مــن المســتثمرين الأجانــب)4).

 Malaysian( وقــد ســبق أن أكــدت محكمــة التحكيــم فــي إطــار المركــز الدولــي فــي قضيــة
Historic Salvors))5) علــى ذلــك عندمــا أشــارت إلــى أنــه وفقًــا للاتجــاه المختلــط، فــإن النتيجــة 
التــي تفيــد بــأن العقــد مســتوفٍ لتعريــف الاســتثمار وفقــاً لاتفاقيــة الاســتثمار الثنائيــة لا يعــد كافيًــا 
ــاً  ــار الموضوعــي للاســتثمار وفق ــة المعي ــي تلبي ــد ف ــة المحكمــة فــي حــال فشــل العق ــاد ولاي لانعق

للمعنــى الــوارد فــي اتفاقيــة واشــنطن.

ــا  ــا مناقضً ــذت موقفً ــلاه، اتخ ــة )Abaclat et others( أع ــي القضي ــم ف ــة التحكي إلا أن هيئ
ــا  ــررة موقفه ــتثمار مب ــوم الاس ــد مفه ــة لتحدي ــر الموضوعي ــق المعايي ــن تطبي ــا تغاضــت ع عندم
علــى ســند مــن القــول إن الهــدف مــن اتفاقيــة واشــنطن يتمثــل فــي تعزيــز الاســتثمار وأن المعاييــر 
ــا)6). وهــو  ــة ذاته ــي الاتفاقي ــا ف ــر منصــوص عليه ــرار ســاليني غي ــا ق ــي أورده ــة الت الموضوعي

(1( D. E. ONGUENE ONANA, op. cit., p. 82.

(2( Affaire Abaclat et autres c./République d’Argentine, CIRDI N° )ARB/07/5(, décision 
sur la compétence et l’admissibilité du 4 août 2011, § 351.

(3( Affaire Abaclat et autres c./République d’Argentine, op. cit., § 349.

(4( Ibid.

(5( Affaire Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Gouvernement de Malaisie, op. cit.

(6( Affaire Abaclat et autres c./République d’Argentine, op. cit., § 365.
في ذات الاتجاه، انظر 

Affaire Malicorp Limited c./ Egypte, Affaire CIRDI No. ARB/08/18, Sentence du 
31/1/2011, p. 31 - 32. 
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مــا يعنــي أن هيئــة التحكيــم لــم تطبــق فعليــاً الاتجــاه المختلــط، وإنمــا اعتمــدت فقــط علــى المعيــار 
الشــخصي.

بالمقابــل، نجحــت هيئــة التحكيــم فــي قضيــة )KOMSA( ضــد فنزويــلا عــام 2017، بتبنــي 
ــه  ــية وأن ــات أساس ــاليني ليســت متطلب ــر س ــأن معايي ــم ب ــة التحكي ــدت هيئ ــث أك ــا حي ــاً مرنً اتجاه
»مــن غيــر المقبــول تقســيم عمليــة الاســتثمار إلــى أجزاء-مثــل النقانق-بحيــث يدّعــى بــأن أحــد هــذه 
الأجــزاء لا يشــكل بمفــرده اســتثماراً، فــي حيــن أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن الاســتثمار ككل«)1). كمــا 
لــم تتغــاض هيئــة التحكيــم عــن التأكــد مــن توافــق عمليــة الاســتثمار مــع الاتفاقيــة الثنائيــة المبرمــة 

بيــن الطرفيــن. 

وإذا كان تعــدد المعاييــر فــي اجتهــادات المركــز الدولــي جعــل مــن مفهــوم الاســتثمار مفهومــاً 
غيــر مســتقر، يلاحــظ أيضــاً بــأن موقــف هيئــات التحكيــم مــن هــذا المفهــوم بــدا متناقضًــا.

المطلب الثاني: مفهوم متناقض

ــي إطــار المركــز  ــم ف ــات التحكي ــى الأحــكام الصــادرة عــن هيئ ــة إل مــن خــلال نظــرة معمق
ــي الأحــكام الصــادرة  ــدت ف ــم عم ــات التحكي ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، نجــد أن هيئ الدول
عنهــا إلــى مــد اختصــاص المركــز إلــى دعــاوى لا تتعلــق بمنازعــات قانونيــة مرتبطــة بالاســتثمار، 
وإنمــا منازعــات قانونيــة عاديــة يمكــن أن تنشــأ خــارج إطــار عمليــة الاســتثمار. وقــد أســفر موقــف 
ــل  ــكل متعام ــات ل ــث ب ــة، بحي ــازات الأجنبي ــد للامتي ــام جدي ــق نظ ــى خل ــذا إل ــم ه ــات التحكي هيئ
اقتصــادي تقريبــاً الحــق فــي اللجــوء إلــى المركــز الدولــي ووقوفــه خصمــاً ضــد الدولــة المضيفــة 
علــى نحــو يــؤدي إلــى الحــد مــن قــدرة الدولــة المضيفــة علــى الســيطرة علــى المراكــز القانونيــة 

للمســتثمرين المتواجديــن علــى أرضهــا)2).

ــى  ــم عل ــات التحكي ــاً أن هيئ ــظ جلي ــي يلاح ــز الدول ــن المرك ــادرة ع ــكام الص ــع للأح والمتتب
اختلافهــا، وعلــى تنــوع الاتجاهــات التــي تبنتهــا، عجــزت عــن الوصــول إلــى تحديــد مفهــوم واضح 
للاســتثمار. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، بــدا موقفهــا متناقضــاً حيــال المفهــوم الواحــد للاســتثمار، 
فضــلًا عــن تناقــض هــذا الموقــف مــع الســياق التاريخــي لنــص المــادة 25 مــن اتفاقيــة واشــنطن.

(1( Affaire Koch Minerals SÁRL )KOMSA(, Koch Nitrogen International SÁRL )KNI( 
v./Venezuela, CIRDI N° )ARB/11/19(, Sentence du 30 octobre 2017, § 6.59.

 International Review ،1965 يحي إكرام بدر، مفهوم الاستثمار في المادة 25 من معاهدة واشنطن لعام  (2(

of Law، Alexandria، 2014، Issue N° 2، ص 15.
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الفرع الأول: تناقض موقف المركز حيال المفهوم الواحد للاستثمار

فــي العديــد مــن الأحــكام الصــادرة عــن المركــز الدولــي بــدا موقــف المركــز متناقضــاً حتــى 
تجــاه المفهــوم الواحــد للاســتثمار. حيــث بــدا هــذا التناقــض صارخــاً ســواء فــي إطــار الأحــكام التــي 

تبنــت الاتجــاه الرضائــي الموســع أو فــي إطــار تلــك التــي تبنــت الاتجــاه الموضوعــي الضيــق.

ــد  ــف واح ــى تعري ــدًا إل ــة الوصــول أب ــدم إمكاني ــي عــن ع ــاه الرضائ ــي الاتج ــفر تبن ــد أس فق
 (1((Fedax( :لمفهــوم الاســتثمار. ولتوضيــح ذلــك نســتعرض موقــف هيئــات التحكيم فــي القضيتيــن
و)Global Trading))2). ففــي القضيتيــن كان ســبب النــزاع هــو الإخــلال بالتــزام عقــدي، غيــر 
أن موقــف هيئــات التحكيــم مــن القضيتيــن بــدا متناقضًــا جــدًا. ففــي قضيــة )Fedax( كان الخــلاف 
قائمًــا بيــن شــركة سمســرة ماليــة وحكومــة فنزويــلا حــول اســتيفاء ســندات إذنيــه، أي حــول إخــلال 
بالتــزام عقــدي بالوفــاء. إلا أن هيئــة التحكيــم التــي نظــرت الدعــوى رأت أن النــزاع مرتبــط بعمليــة 
اســتثمار بالنظــر إلــى أن عائــد طــرح الســندات الإذنيــه كان قــد اســتخدم لتمويــل مشــروعات البنــى 
التحتيــة ممــا يجعــل منه-مــن وجهــة نظرهــا- يســتحق الحمايــة بموجــب اتفاقيــة واشــنطن)3). فــي 
حيــن أنــه فــي قضيــة )Global Trading( كان الخــلاف القائــم بيــن شــركة الدواجــن الأمريكيــة 
والحكومــة الأوكرانيــة حــول تخلــف الأخيــرة عــن دفــع ثمــن شــحنة الدواجــن. وفــي تلــك الدعــوى، 
دفعــت الحكومــة الأوكرانيــة بعــدم اختصــاص المركــز الدولــي بنظــر النــزاع كونــه غيــر متعلــق 
بالاســتثمار وإنمــا مرتبــط بمنازعــة عقديــة عاديــة)4). وفعــلًا اســتجابت هيئــة التحكيــم لهــذا الدفــع 
وأكــدت -علــى حــق- أن المنازعــة تــدور حــول بنــود عقــد بيــع وأن الخســائر التــي تكبدتهــا شــركة 

الدواجــن لــم تكــن ذات صلــة بالاســتثمار)5).

ففــي القضيتيــن المذكورتيــن، كان النــزاع يتعلــق بإخــلال بتنفيــذ بنــود العقــد مــن قبــل الدولــة 
ــا جــدًا؛ ففــي قضيــة )Fedax( ضــد  المدعــى عليهــا، غيــر أن موقــف هيئــات التحكيــم كان متباينً
فنزويــلا، رأت الهيئــة أن الإخــلال بدفــع قيمــة الســندات هــو مســاس بحــق عقــدي يعــد اســتثمارًا 
 (Global Trading( ــا للاتفاقيــة الفنزويلية-الهولنديــة لتشــجيع الاســتثمار، بينمــا فــي قضيــة وفقً
ضــد أوكرانيــا، لــم تــرَ هيئــة التحكيــم بــأن التخلــف عــن دفــع ثمــن الدواجــن مساسًــا بحــق عقــدي 

ــا لاتفاقيــة الاســتثمار الأمريكية-الأوكرانيــة. يعــد اســتثمارًا وفقً

(1( Affaire Fedax NV c./République du Venezuela, op. cit.

(2( Global Trading v./Ukraine, ICSID case No. )ARB/09/11(, Decision 10/12/2010, § 39.

(3( Affaire Fedax NV c./République du Venezuela, op. cit., § 42.

(4( Global Trading v./Ukraine, op. cit., § 41.

(5( Global Trading v./Ukraine, op. cit., § 56.
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أمــا فــي إطــار الاتجــاه الموضوعــي الضيــق، فلــم تتوصــل هيئــات التحكيــم ايضًــا إلــى 
ــار  ــر التــي أوردهــا اختب ــى تفســير المعايي ــح الاســتثمار؛ لأنهــا عمــدت إل تعريــف محــدد لمصطل
ســاليني تفســيرًا واســعًا جــدًا علــى نحــو يــؤدي إلــى تكييــف أغلــب العمليــات الاقتصاديــة علــى أنهــا 
اســتثمار الأمــر الــذي نجــم عنــه توســيع الاختصــاص الموضوعــي للمركــز. ففيمــا يخــص عنصــر 
المســاهمة، اعتبــرت هيئــة التحكيــم فــي قضيــة )Bayindir))1) أن تقديــم ضمــان بنكــي شــكلًا مــن 
أشــكال المســاهمة العينيــة التــي يقدمهــا المســتثمر، علــى الرغــم مــن أن تقديــم الضمانــات البنكيــة 

غيــر مقتصــر علــى العقــود الاســتثمارية وإنمــا يقتــرن بمعظــم عقــود التجــارة الدوليــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بعنصــر المخاطــرة، فالأصــل أن عنصــر الخطــر الذي يميــز عملية الاســتثمار 
ــد  ــت العوائ ــده)2)، بحيــث إذا كان ــى عوائ ــي يحصــل بموجبهــا المســتثمر عل ــة الت ناجــم عــن الكيفي
ــر  ــل مخاط ــتثمر يتحم ــك أن المس ــتثمارًا، ذل ــة اس ــرت العملي ــروع اعتب ــتغلال المش ــة باس مرتبط
اقتصاديــة لا يمكنــه معرفتهــا وقــت اتخــاذه قــرار الاســتثمار. إلا أن هيئــات التحكيــم فــي المركــز 
الدولــي لــم تطبــق هــذا المفهــوم وإنمــا خلطــت بيــن المخاطــر التجاريــة العاديــة التــي تقــوم عليهــا 
جميــع الأعمــال التجاريــة وبيــن المخاطــر الاقتصاديــة التــي يتحملهــا المســتثمر الأجنبــي، بدليــل 
أن هيئــة التحكيــم فــي قضيــة )Fedax( قضــت بتوافــر عنصــر المخاطــرة فــي عمليــة قــرض)3). 
أيضًــا اعتبــرت هيئــات التحكيــم فــي قضيــة )Consortium( ضــد المغــرب)4)، أن مجــرد التعاقــد 
مــع الدولــة المضيفــة مخاطــرة بحــد ذاتهــا بالنظــر إلــى مــا تملكــه الدولــة مــن امتيــازات الســلطة 
العامــة. ولا شــك أن هــذا التوجــه مجــافٍ للواقــع والمنطــق، حيــث يفتــرض هــذا الطــرح أن الدولــة 
تســتخدم دومــاً امتيازاتهــا فــي حيــن أن التشــريعات الخاصــة بالاســتثمار تضمــن للمســتثمر تنــازل 
الدولــة عــن امتيــازات الســلطة العامــة. أضــف إلــى أن هــذا الطــرح ســيؤدي إلــى ســحب عنصــر 
المخاطــرة إلــى علــى كل مــن يتعامــل مــع الدولــة، ومــن ثــم لا يصلــح لاعتمــاده كأســاس لتفســير 

عنصــر المخاطــرة المرتبــط بالاســتثمار)5).

(1( Affaire Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi AS c./République islamique du 
Pakistan, op cit, § 119.

)2)  قبايلي طيب، مرجع سابق، ص 58.

(3( Affaire Fedax NV c./République du Venezuela, op. cit.
 Affaire Ceskoslovenska Obchodni Banka c. République de( أيضاَ  انظر  الاتجاه،  ذات  في 
Slovaquie, op. cit., § 64, 90( حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى وجوب تفسير مفهوم الاستثمار على نحو 

واسع دون أن تتوفر بالضرورة العناصر الأخرى ولا سيما عنصري المساهمة والمخاطرة.

(4( Consortium R.F.C.v./Kingdom of Morocco, ICSID Case N°. )ARB/00/6(, Decision 
16/7/2001, § 63

)5)  يحي إكرام بدر، مرجع سابق، ص 16.



مفهوم الاستثمار في اتفاقية واشنطن لعام 1965 بين غياب النص وتضارب اجتهادات المركز الدولي لتسوية منازعات 

الاستثمار: قراءة تحليليّة نقدية ) 835-800 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 8281

ذات الأمــر بالنســبة لمعيــار التنميــة الاقتصاديــة حيــث لا يوجــد مؤشــرات واضحة تحــدد الآلية 
التــي تعتمــد عليهــا هيئــات تحكيــم المركــز الدولــي لتقديــر مــدى مشــاركة عمليــة اقتصاديــة معينــة 
فــي التنميــة الاقتصاديــة للدولــة المضيفــة. بــل نجــد أن هيئــات التحكيــم بالغــت فــي تقديــر الــدور 
الــذي يلعبــه المســتثمر فــي اقتصــاد الدولــة المضيفــة بهــدف التمســك باختصاصهــا فــي منازعــات 
تخــرج بطبيعتهــا عــن منازعــات الاســتثمار. ففــي قضيــة )Jan de Nul( ضــد مصــر)1)، ذهبــت 
هيئــة التحكيــم إلــى اعتبــار أعمــال المقــاولات التــي قامــت بهــا الشــركة لتوســيع المجــرى الملاحــي 
ــم تكــن  لقنــاة الســويس مســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة لمصــر، علــى الرغــم مــن أن الشــركة ل
ــال  ــن أعم ــم تك ــم ل ــن ث ــا، وم ــرة منه ــفن العاب ــات للس ــم خدم ــاة ولا تقدي ــال إدارة القن ــى أعم تتول

المقــاولات التــي قامــت بهــا الشــركة تختلــف عــن أي عمــال مقــاولات أخــرى.

ولــم يقتصــر الموقــف المتناقــض للمركــز الدولــي علــى المفهــوم الواحــد للاســتثمار فــي إطــار 
قضايــا ذات موضوعــات متماثلــة أو متشــابهة، بــل إن التناقــض بلــغ حــده حتــى فــي إطــار القضيــة 
ــى  ــم عل ــة التحكي ــدت هيئ ــو)2)، اعتم ــد الكونغ ــة )Patrick Mitchell( ض ــي قضي ــدة. فف الواح
ــي  ــل الاســتثمار مســتندةً ف ــار أعمــال شــركة المحامــاة مــن قبي الاتجــاه الشــخصي الموســع لاعتب
ذلــك إلــى اتفاقيــة الاســتثمار المبرمــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكونغــو. إلا أن اللجنــة 
ــا مفادهــا  الخاصــة بنظــر طلــب الإبطــال المقــدم مــن الكونغــو توصلــت إلــى نتيجــة مخالفــة تمامً
عــدم اعتبــار أعمــال شــركة المحامــاة مــن قبيــل الاســتثمار معتمــدة فــي ذلــك علــى معاييــر اختبــار 

ســاليني.

ذات الأمــر فــي قضيــة )Malaysian Historic Salvors( ضــد ماليزيــا)3)، اعتمــدت هيئــة 
التحكيــم علــى اختبــار ســاليني للتوصــل إلــى أن أعمــال إنقــاذ الســفينة البريطانيــة التــي غرقــت عــام 
1817م قبالــة الســواحل الماليزيــة لا تعــد مــن قبيــل الاســتثمار. إلا أن موقــف اللجنــة الخاصــة التــي 

نظــرت طلــب الإبطــال المقــدم مــن الشــركة الإنجليزيــة تبنــت موقفــاً مغايــراً عندمــا توصلــت إلــى 
اعتبــار أعمــال إنقــاذ الســفينة مــن قبيــل الاســتثمار معتمــدةً فــي ذلــك علــى الاتجــاه الشــخصي)4).

(1( Jan de Nul N.V. et Dredging International N.V. c./République Arabe d’Egypte, op. 
cit.

(2( Mitchell v. Congo, ICSID, Case No )ARB/99/7(, op. cit., § 24.

(3( Affaire Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Gouvernement de Malaisie, ICSID 
case N° )ARB/05/10(, Aword on juridiction, 17/5/2007, p. 36 - 49.

(4( Affaire Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Gouvernement de Malaisie, déci-
sion d’annulation du 16 avril 2009, op. cit., p. 35 - .36.
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الفرع الثاني: تناقض موقف المركز مع السياق التاريخي لنص المادة 25 من اتفاقية واشنطن

ــل  ــى تدوي ــت إل ــي هدف ــز الدول ــن المرك ــادرة ع ــكام الص ــدم أن الأح ــا تق ــلال م ــن خ ــا م بيّن
منازعــات الاســتثمار وخلــق نــوع مــن الامتيــازات الأجنبيــة، وليــس حمايــة الاســتثمار باعتبــاره 
نشــاطًا اقتصاديًــا، حيــث عمــد المركــز الدولــي إلــى مــد اختصاصــه ليشــمل منازعــات مــن طبيعــة 

ــه اتفاقيــة واشــنطن. ــذي قصدت عاديــة لا تتعلــق بالاســتثمار علــى النحــو ال

وفــي الحقيقــة، كلا الاتجاهيــن اللذيــن تبناهــم المركــز الدولــي لتحديــد مفهــوم الاســتثمار 
ــي  ــة واشــنطن. فالاتجــاه الرضائ ــن اتفاقي ــادة 25 م ــص الم ــع الســياق التاريخــي لن يتعارضــان م
الموســع يتعــارض مــع وجــود قواعــد اختصــاص قضائــي للمركــز محــددة بموجــب المــادة 25 مــن 
الاتفاقيــة. فضــلًا عــن أن الاتجــاه الموســع يتعــارض جوهريًــا مــع أهــداف الاتفاقيــة التــي أنشــأت 
المركــز الدولــي كمؤسســة تحكيميــة متخصصــة فقــط فــي تســوية المنازعــات المتعلقــة بالاســتثمار، 
وهــو بذلــك يختلــف عــن باقــي مؤسســات التحكيــم العاديــة. كمــا أن اعتمــاد هيئــات التحكيــم علــى 
ــن  ــادة 41/1 م ــص الم ــع ن ــلفنا- م ــا أس ــتثمار يتعارض-كم ــوم الاس ــد مفه ــراف لتحدي إرادة الأط

ــة والتــي تنــص علــى أن المحكمــة محكومــة باختصاصهــا. الاتفاقي

لا يختلــف الأمــر بالنســبة للاتجــاه الضيــق والــذي اعتمــد معاييــرًا موضوعيــة حيــث إن أهــم 
ثــلاث معاييــر أساســية تــم الاعتمــاد عليهــا مــن خــلال هيئــات التحكيــم المختلفــة كانــت قــد اســتبعدت 

صراحــةً خــلال مرحلــة إعــداد اتفاقيــة واشــنطن)1).

ففــي قضيتــي )Joy Mining( ضــد مصــر)2)، و)Malaysian Historic Salvors( ضــد 
ماليزيــا)3)، قضــت هيئــات التحكيــم باســتبعاد الطبيعــة الاســتثمارية للنشــاط الأجنبــي بســبب عــدم 
كفايــة قيمــة المســاهمة. إلا أن هــذه المتطلبــات المتعلقــة بوجــود حــد أدنــى لقيمــة المنازعــة قــد تــم 
رفضهــا مــراراَ وتكــراراً أثنــاء صياغــة الاتفاقيــة؛ إذ رفضــت المســودة الأولــى للاتفاقيــة الاقتــراح 
ــل  ــي لا تق ــز بالدعــاوى الت ــل البعــض حــول وجــوب قصــر اختصــاص المرك ــدم مــن قب ــذي ق ال
قيمتهــا عــن 100 ألــف دولار، علــى اعتبــار أن العامــل الحاســم فــي قبــول الاختصــاص هــو القيمــة 

الكليــة للاســتثمار، وليــس قيمــة الدعــوى)4).

أيضــاً فيمــا يتعلــق بمعيــار المــدة الزمنيــة التــي تبناهــا اختبــار ســاليني متأثــرًا بالمــدة المقترحــة 

)1)  راجع الأسباب التاريخية لغياب مفهوم الاستثمار في اتفاقية واشنطن ضمن المبحث الأول.

(2( Joy Mining Machinery Ltd. V. The Arab Republic of Egypt, op. cit., p. 499 - 503.

(3( Affaire Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Gouvernement de Malaisie, ICSID 
case N° )ARB/05/10(, op. cit.,p. 36.

(4( Julian Davis MORTENSON, op. cit., p. 297.
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مــن قبــل بعــض الفقــه والتــي تتــراوح بيــن عاميــن وخمســة أعــوام، واســتبعدت هيئــة التحكيــم علــى 
 (Malaysian Historic Salvors( ــة ــي قضي ــتثمار ف ــا اس ــى أنه ــة عل ــف العملي ــها تكيي أساس
بالنظــر إلــى أن المــدة الزمنيــة المعتــادة كانــت مقــدرة بثمانيــة عشــر شــهراً، فجديــرُ بالذكــر أن كل 
الجهــود التــي هدفــت إلــى وضــع مــدة زمنيــة أثنــاء صياغــة الاتفاقيــة بــاءت بالفشــل وتــم رفضهــا 
بشــدة مــن قبــل اللجنــة القانونيــة إلــى أن تــم اســتبعادها مــن المســودة النهائيــة للاتفاقيــة بعــد مشــادات 

حــادة)1).

وبذلــك يتضــح جليًّــا أن الاتجــاه الضيــق قــد تــم رفضــه خــلال مرحلــة المفاوضــات علــى الرغم 
مــن المحــاولات العديــدة والمتكــررة لتضمينــه فــي ثنايــا الاتفاقيــة. ولا شــك أن هكــذا نتيجــة تقودنــا 
إلــى ســؤالٍ مهــم: مــا هــي حــدود مفهــوم الاســتثمار الــوارد فــي المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن 
والتــي أرادهــا واضعــو الاتفاقيــة؟ لقــد قدمــت هيئــات التحكيــم التــي تبنــت الاتجــاه المختلــط الإجابــة 

عــن هــذا التســاؤل، وإن كان يؤخــذ عليهــا عــدم تطبيــق المعيــار علــى النحــو المقصــود.

وبنــاءً عليــه نــرى بــأن الاتجــاه الشــخصي لا يمكــن أن ينجــح فــي إعطــاء الاســتثمار مفهومًــا 
واضحًــا محــددًا، كمــا أننــا لا نحبــذ التطبيــق المتشــدد لمعاييــر ســاليني، حيــث إن هــذا التشــدد فــي 
التطبيــق قــد يــؤدي إلــى اســتبعاد بعــض العمليــات مــن دائــرة الاســتثمار التــي رســمها الأطــراف 
لتعاملاتهــم. ومــن هنــا يجــدر إيجــاد اتجــاه موضوعــي مــرن، بحيــث لا يتــم الاعتمــاد علــى معاييــر 
ســاليني علــى أنهــا شــروط ومتطلبــات للاســتثمار وإنمــا خصائــص مميــزة للاســتثمار. وينبنــي على 
ذلــك أن غيــاب بعــض تلــك الخصائــص لا يترتــب عليــه بالضــرورة اســتبعاد العمليــة مــن نطــاق 
اختصــاص المركــز الدولــي. كمــا لا يمكــن لإرادة الأطــراف أن تعمــل علــى تعريــف الاســتثمار 
ــك  ــع ذل ــا. وم ــن الاســتثمار حــدودًا لا يرجــع للأطــراف تحديده ــا يجــب أن يتضم ــا، وإنم لوحده
قــد تكــون العمليــات الــواردة فــي اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة أحــد العناصــر التــي تأخذهــا هيئــات 
التحكيــم بعيــن الاعتبــار عنــد البــت فــي اختصاصهــا، وعنــد البــت بشــكل خــاص بشــرط تراضــي 

الأطــراف علــى اختصــاص المركــز.

الخاتمــة:

بعــد تتبــع الأحــكام الصــادرة عــن هيئــات التحكيــم المشــكلة فــي إطــار المركــز الدولــي لتســوية 
منازعــات الاســتثمار، وتحليــل تلــك الأحــكام فــي ضــوء نــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن 
ــي، اتضــح  ــز الدول ــن إنشــاء المرك ــداف المرجــوة م ــة والأه والســياق التاريخــي لإعــداد الاتفاقي
ــة  ــطة الاقتصادي ــكال الأنش ــد أش ــي تحدي ــت ف ــي اختلف ــز الدول ــم المرك ــات تحكي ــا أن هيئ ــا جليًّ لن
التــي تعــد اســتثمارًا كشــرط جوهــري لانعقــاد الاختصــاص الموضوعــي للمركــز. فتذبــذب مفهــوم 

(1( Ibid., p. 297. See also the references cited by this author.
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الاســتثمار فــي قضــاء المركــز تبعــاً للاتجــاه الــذي تبنتــه هيئــات التحكيــم المختلفــة، إذ تبنــت بعــض 
هيئــات التحكيــم اتجاهًــا موســعًا بحيــث تركــت تحديــد مفهــوم الاســتثمار لمحــض إرادة الأطــراف، 
ــان المقصــود  ــة لبي ــر موضوعي ــى معايي ــا يرتكــز عل ــا ضيقً ــات أخــرى اتجاهً بينمــا اعتمــدت هيئ
بالاســتثمار، فيمــا ظهــر توجــه حديــث جمــع بيــن الاتجاهيــن. وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة 

مــن النتائــج والتوصيــات نجملهــا بالآتــي:

ــا الدراســة أن غيــاب تعريــف مصطلــح الاســتثمار فــي اتفاقيــة واشــنطن كان  أولًا- أثبتــت لن
ــا، بــل كان نتيجــة تعــارض مواقــف ممثلــي الــدول المتفاوضــة حــول مفهــوم الاســتثمار. إراديًّ

ــبب  ــتثمار والس ــوم الاس ــد مفه ــي تحدي ــع ف ــي الموس ــاه الرضائ ــل الاتج ــا فش ــن لن ــا- تبي ثانيً
فــي ذلــك يرجــع إلــى حقيقــة أن أغلــب اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة تحتــوي علــى مفاهيــم واســعة 
للاســتثمار، بحيــث تــؤدي إلــى بســط اختصــاص المركــز الدولــي علــى منازعــات لا تتعلــق 
ــذي  ــدف ال ــع اله ــض م ــر يتناق ــو أم ــة، وه ــة المضيف ــي الدول ــي ف ــتثمار الأجنب بالضــرورة بالاس
أنشــئ مــن أجلــه المركــز. فضــلًا عــن أنــه مــن الصعــب تقبّــل فكــرة تغيــر النطــاق الموضوعــي 
ــات  ــدد الاتفاقي ــن أو لتع ــلاف إرادة المتقاضي ــا لاخت ــى أخــرى تبعً ــة إل ــة واشــنطن مــن حال لاتفاقي
الثنائيــة للاســتثمار والتــي هــي مجــرد نصــوص تطبيقيــة مقارنــةً بالنصــوص الرئيســة الــواردة فــي 

ــة واشــنطن. اتفاقي

ثالثًــا- علــى الرغــم مــن صحــة الطــرح الــذي يقــوم عليــه الاتجــاه الموضوعــي، بالنظــر إلــى 
ضــرورة الاســتناد إلــى معاييــر موضوعيــة تخــرج عــن مجــرد موافقــة الطرفيــن لتكييــف نشــاطٍ 
ــأن  ــا ب ــه اتضــح لن ــة واشــنطن، إلا أن ــا لنــص المــادة 25/1 مــن اتفاقي ــه اســتثمار وفقً ــى أن مــا عل
ــت  ــا وتذبذب ــح وتناقضــت مواقفه ــر بالشــكل الصحي ــك المعايي ــع تل ــل م ــم تتعام ــم ل ــات التحكي هيئ
فــي طريقــة التعامــل معهــا. فتــارةً تشــددت بالتعامــل مــع تلــك المعاييــر بحيــث حولتهــا مــن مجــرد 
خصائــص ذات طابــع وصفــي إلــى مجموعــة مــن المتطلبــات الإلزاميــة. وتــارةً أخــرى طبقــت تلــك 
المعاييــر بصفــة موســعة علــى نحــوٍ أثــر ســلباً علــى مفهــوم الاســتثمار وبالنتيجــة علــى الاختصاص 

الموضوعــي للمركــز.

رابعًــا- اعتمــدت هيئــات التحكيــم التــي تبنــت الاتجــاه المختلــط علــى كل مــن اتفاقيــة واشــنطن 
والاتفاقيــة الثنائيــة للاســتثمار التــي تحكــم النــزاع؛ بحيــث اشــترطت أن تكــون عمليــة الاســتثمار 
واردة فــي قائمــة الاســتثمارات المتضمنــة فــي الاتفاقيــة الثنائيــة للاســتثمار، إضافــة إلــى وجــوب 
ــا أن هيئــات  ــه تبيــن لن ــا لاتفاقيــة واشــنطن. غيــر أن توافــر الشــروط الموضوعيــة للاســتثمار وفقً
ــا مناقضًــا حيــن تغاضــت عــن تطبيــق  التحكيــم التــي زعمــت تطبيــق هــذا الاتجــاه، اتخــذت موقفً
ــا الاتجــاه  ــم تطبــق فعليً المعاييــر الموضوعيــة لتحديــد مفهــوم الاســتثمار. وهــو مــا يعنــي بأنهــا ل

المختلــط، وإنمــا اعتمــدت فقــط علــى المعيــار الشــخصي.
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خامسًــا- علــى الرغــم مــن اختــلاف الاتجاهــات التــي تبنتهــا هيئــات التحكيــم المختلفة والمشــكلة 
فــي إطــار المركــز الدولــي، إلا أن جميعهــا اشــتركت فــي توفــر رغبــة واضحــة فــي مــد اختصــاص 
المركــز الدولــي إلــى دعــاوى لا تتعلــق بمنازعــات قانونيــة مرتبطــة بالاســتثمار، وإنمــا منازعــات 
قانونيــة عاديــة يمكــن أن تنشــأ خــارج إطــار عمليــة الاســتثمار. الأمــر الــذي أســفر عــن خلــق نظــام 
ــة الاســتثمار،  ــي علاق ــح طرف ــن مصال ــوازن بي ــدان الت ــى فق ــة وأدى إل ــازات الأجنبي ــد للامتي جدي
ــة  ــز القانوني ــى المراك ــى الســيطرة عل ــة عل ــة المضيف ــدرة الدول ــن ق ــه الحــد م ــا نجــم عن ــو م وه

للمســتثمرين المتواجديــن علــى أرضهــا.

ــد مفهــوم الاســتثمار  ــي اتجــاه موضوعــي مــرن لتحدي ــم بتبن ــات التحكي ــا- نوصــي هيئ سادسً
يجمــع بيــن المعاييــر الموضوعيــة والشــخصية؛ بحيــث لا يتــم التعامــل مــع معاييــر ســاليني علــى 
أنهــا شــروط ومتطلبــات للاســتثمار وإنمــا النظــر إليهــا علــى أنهــا خصائــص مميــزة للاســتثمار لا 
يترتــب علــى غيــاب بعضهــا اســتبعاد العمليــة مــن نطــاق اختصــاص المركــز الدولــي. كمــا ينبغــي 
ــن المتنازعيــن  ــة بي ــات الاســتثمار الثنائي ــواردة فــي اتفاقي ــات ال ــم أخــذ العملي ــات التحكي ــى هيئ عل
ــر  ــي أن تقدي ــا يعن ــو م ــز. وه ــي للمرك ــاص الموضوع ــي الاختص ــت ف ــد الب ــار عن ــن الاعتب بعي
ــا  ــم وفقً ــة واشــنطن أولًا، ث ــن اتفاقي ــادة 25/1 م ــص الم ــاً لن ــم وفق ــتثمار يجــب أن يت ــوم الاس مفه

ــا. ــة المبرمــة ثانيً ــة الثنائي لنصــوص الاتفاقي

ــص  ــر الخصائ ــة، تواف ــة القانوني ــن الناحي ــتثمار، م ــق للاس ــوم الدقي ــرض المفه ــابعًا- يفت س
ــات  ــى العملي ــتثمار عل ــف الاس ــرف وص ــث ينص ــتثمر، بحي ــب المس ــن جان ــة م ــددة للعملي المح
الاقتصاديــة المهمــة وإبعــاد العمليــات الماليــة أو التجاريــة البســيطة. وعليــه بالنظــر إلــى العناصــر 
ــة أو  ــة أو عيني ــاهمة نقدي ــه »كل مس ــى أن ــتثمار عل ــرّف الاس ــن أن يُع ــتثمار، يمك ــية للاس الأساس
صناعيــة تســمح بالمشــاركة فــي مشــروعٍ اقتصــادي ينطــوي علــى مخاطــر مــن طبيعــة تجاريــة 
أو اقتصاديــة أو سياســية ويمتــد لأجــل متوســط أو طويــل بهــدف تحقيــق أربــاح فــي المســتقبل«.

ثامنًــا- نوصــي الــدول المتعاقــدة بــأن تقتــرح تعديــل نــص المــادة 25/1 مــن اتفاقيــة واشــنطن 
بموجــب الصلاحيــة المقــررة لهــا بموجــب المادتيــن 65 و66 مــن الاتفاقيــة، وذلــك بهــدف ضبــط 

مفهــوم الاســتثمار الــذي اختلفــت بشــأنه هيئــات التحكيــم بمــا يتــلاءم مــع أهدافهــا.

ــة المضيفــة للاســتثمار بتبنــي تعريــفٍ دقيــق للاســتثمار ســواء  ــدول النامي تاســعًا- نوصــي ال
فــي تشــريعات الاســتثمار الداخليــة أو فــي اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة التــي تبرمهــا، وذلــك بُغيــة 

تقييــد ســلطة هيئــات التحكيــم فــي التفســير.

تم بحمد الله،
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Abstract:

The International Centre for Settlement of Investment Disputes )ICSID( 
is the only arbitral tribunal specialized in the settlement of investment 
disputes between host countries and foreign investors from the private 
sector. However, arbitration under the supervision of the Center still raises 
significant legal problems in the area of   rules that define its substantive 
jurisdiction. Article 25/1 of the Washington Convention establishing the 
Center requires that the dispute be submitted to the Center to be directly 
related to the concept of investment, but w ithout defining it. Thus, the 
problem of the study is based on the absen c e of a specific concept of 
investment in the Washington Convention, which opened the way for the 
conflicts of judgment and the lack of homogeneity in the decisions rendered 
by the arbitral tribunals of the Internat i onal Center. This has adversely 
affected the scope of the Center’s competence and created a state of legal 
insecurity. The present study adopts the inductive and analytical approaches 
and analyzes the relevant awards rendered by the arbitral tribunals of the 
International Center to ascertain their consistency with the provision of 
Article 25/1 of the Washington Convention. It also assesses the approach of 
these tribunals and its compatibility with the objectives of this Convention.

Keywords: The Concept of Investment, Fore i gn Investment, 
Washington Convention, Vienna Convention o n the Law of Treaties, 
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